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 مقدمة

متطلبما  الريمو لالتح مر فمو م تلمج المتتمعما  ف مو تعتبر المواطنة من أهم  

التو تحمل فو طيات ما منووممة متماملمة ممن القمي  ال مامية التمو تعممل  لمت انما  ا تبماط 

 أخلايو ليانونو اين الفرد لالدللة .

لمن  ،مبدأ المواطنة أصبح يشمل أحد الأسس الدستو ية فت الدللة الحديثةأصبح 

ص ا  لتفا ل ممونا  الدللة لتحقيق ن  ت ا لتقدم اشأن إيرا  مبدأ المواطنة ان
(1)

. 

لذلك فقد ش د مف وم المواطنة صعودا فو كتااا  النو  ال ياسية اعد أن ظل 

لمنطلق د اسة الوواهر  ،مف وم الدللة يشمل العمود الفقري للمفاهي  ال ياسية

لحتت  ندما ش د مف وم المتتمع المدنو حفالة فو ألاخر الثمانينيا  لمطلع  ،ال ياسية

الت عينيا  فو دلائر البحث فقد ظلت تد س فو  لايت ا المتشاامة االدللة شدا لجذاا 

صعودا لهبوطا لهو المف وم المحو ي لغالبية المفاهي  ترتبط اه فو الدلالة لالمعنت 
(2)

0 

و مدخل أي تغييرسوا   لت الم توى القانونو أل لإن كانت المواطنة أصبحت ه

ال ياسو أل الايتصادي فمثلا يوجد اين ا لاين التغيير  لاية شرطية لجدلية فو مواج ة 

انية الايتصاد الريعت التو يديرها تحالج البيرليراطية العتيقة لالتمنويراط القدامت 

نة فو الفمر اللبرالو ل  يمن أاداً إذ إن مف وم المواط ،لالتدد فو إطا  اللبرالية التديدة

ً جامداً ال ش د فو دلالته لمف ومه تغيرا  فو الأدايا  اللبرالية امدا س ا  مف وما

ث  إلو  ،لات ع نطايه من الدلالة ال ياسية القانونية إلو الدلالة المدنية الحقويية ،الم تلفة

 متالا  الحقوق الاجتما ية لالايتصادية . 

 ،التم ك االمواطنة هو ال بيل لاست لاص الحقوق لالحريا للذلك فقد أصبح 

ال هو  ،ال إن ا تمفل الأساس القانونو لالدستو ي لمما سة تلك الحقوق لالحريا 

العمود الفقري لمافة الحقوق لالحريا  فو الدللة
(3)

. 

فالمواطنة فو ألسع مدلولات ا ، تعنو تمتع الفرد احقويه كاملة فو شمل مت الي 

اقية الأفراد، لأدائه لاجباته داخل المتتمع الذي ينتمو إليه فو حدلد التنوي  مع 

القانونو الذي ي  ع له ، لهو ما يعنو فو الحقيقة إ لاً  كاملاً لقيمة الوطن لتطبيقاً 

شاملاً لأه   مبادئ حقوق الإن ان  التو نصت  لي ا الشرائع ال مالية  لالمواثيق 

الدللية
(4)

. 

مف وم المواطنة صعودا فو كتااا  النو  ال ياسية اعد أن ظل  لذلك فقد ش د

لمنطلق د اسة الوواهر  ،مف وم الدللة يشمل العمود الفقري للمفاهي  ال ياسية

                                                           
دا   2008المواطنه فت ضو  التعديلا  الدستو ية فت جم و ية مصر العراية "  ام ( دكتو  / احمد احمد الموافت " 1)

 .1الن  ة العراية ص 

( دكتو ة / لا أاو زيد لهبه   لف  ز  " المواطنة المصرية لم تقبل الديمقراطية " أ مال المؤتمر ال نوي ال ااع 2)

 .9ق الدللية ص المتلد الألل ، ممتبة الشرل 2005 شر للبحوث ال ياسية  ام 

 .2ل  1( دكتو  / احمد احمد الموافت المرجع ال ااق ص 3)

 2007فبراير   ام 3(  دكتو  /مفيد ش اب "المواطنة " تحقيقا  أخبا  اليوم ،جريدة أخبا  اليوم الأسبو ية المصرية  4)

 .10، ص 
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لحتت  ندما ش د مف وم المتتمع المدنو حفالة فو ألاخر الثمانينيا  لمطلع  ،ال ياسية

ا المتشاامة االدللة شدا لجذاا الت عينيا  فو دلائر البحث فقد ظلت تد س فو  لايت 

صعودا لهبوطا لهو المف وم المحو ي لغالبية المفاهي  ترتبط اه فو الدلالة لالمعنت 
(5)

0 

لان كممان يصممعد تحديممد تعريممج مممانع جممامع للمواطنممة ا ممبد تميزهمما االطممااع 

المتحرك الذي ي تلج من دللمة إلمو أخمرى، لممن نومام سياسمو إلمو كخمر، للممن يمممن 

المواطنممة كعلايممة ا تبا يممة ليانونيممة خاضممعة للتطممو  لالاتفمما  لال بمموط مممن  أنالقممول 

خلال نو ية العلاية اين الإن ان لالدللة ف و لي ت شيئا مقدسا أل أثريا إنما ت عج إذا 

ل  تؤمن الدللة كافمة أشممال الحمايمة لمواطني ما اشممل مت مالي لتقموى إذا أمنمت الدللمة 

ية لال ياسية للأفراد، لسال  اين   أممام القمانون، فيممون الحماية الاجتما ية لالايتصاد

لزاما أن يشعر المواطن االولا  لقانون الدللة، أما إذا ل  توفر الدللة ذلك فيلتأ مواطني ا 

إلت البحث  ن مرجعية أخرى تحمي   كالعودة إلت الا تباط االتذل  الدينيمة ألالطائفيمة 

ممما ا  لالممولا ا  تتقيممد كلممما كانممت  ااطممة المواطنممة لالعائليممة لالقبليممة لالعرفيممة، فالانت

يوية، لإن كان الانتما  لل وية المشتركة لالذي همو م ممون المواطنمة لا يلغمو احتمرام 

ال صوصيا  المميزة لطائفة أل أيلية  ريية
(6)

. 

ثمة اتفاق  ام اين مؤ خو الفل فة اأن الإغريق القمدامت يرجمع إلمي   الف مل فمو 

للممت للفمممر ال ياسممو الحممديث لالمعاصممر، لتبلممو   لمم  ال ياسممة فممو لضممع المفمماهي  الأ

ثممل العليمما ال ياسممية الحديثممة، كالحريممة لالعدالممة  صممو ة ن ممقية منومممة "إذ إن معومم  المي

اتأمل  -أل  لو الأيل ادأ تحديد مدلول ا–لالحمومة الدستو ية لاحترام القوانين يد ادأ  

، التممممو كانممممت تحممممت The City Stateالفلاسممممفة الإغريممممق نومممم  دللممممة المدينممممة 

أنوا ه 
(7)

 لالذي ساد اي ا الدللة الرلمانية .

فالم الاة لهو إحدى إلا أن المواطنة الرلمانية لالأثينية كانت مواطنة انتقائية  

ل   الد امتين التو يامت  لي ا الديمقراطية الإثينية فإنه من المعرلف أن الاثينيين

الم الاة أن يمون  من  يعرفوا الم الاة المطلقة اين الأفراد لل  يقصدل إلي ا أنما يصدلا

لمن ل  يتمتع اصفة المواطنة ل  يثبت له الحق فو  ،المواطنون سواً أمام القانون

حيث فئة يليلة فقط هو التو تما س الحم  دلن أن  ،ف و إذن ديمقراطية مغلقة ،الم الاة

لاالطبع فإن   ل  يعترفوا اصفة  ،لاة فعلية حتت اين الأفراد الأحرا تمون هناك م ا

لل  يعترفوا ا ا لمل الأحرا  إنما لمن توافر فيه شرط  ،المواطنة للأجاند أل الرييق

                                                           
قراطية " أ مال المؤتمر ال نوي ال ااع ( دكتو ة / لا أاو زيد لهبه   لف  ز  " المواطنة المصرية لم تقبل الديم5)

 .9المتلد الألل ، ممتبة الشرلق الدللية ص  2005 شر للبحوث ال ياسية  ام 

 13(  دكتو / أحمد أحمد الموافو المرجعال ااق ص6)

 - 4ط - 1971القاهرة دا  المعا ف  ام  -ترجمة / ح ن جلال العرلسو  -( سباين )جو ج ( تطو  الفمر ال ياسو 7)

 .1ص  -جز  الل  
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الميلاد لأاوين أثينيين تثبت ل ما صفة المواطنة لالبلوغ لالذكو ة لأدا  فترة التندية 

لالقيد ا تل المدينة
(8)

.
9

 

فل  يقاال ا  ،ل  تمتمل فإذا كانت يد شملت التاند ال ياسولمواطنة الرلمانية أما ا

م الاة فو الأملاك لالدخل لم توى المعيشة لمن ثَّ  كانت هناك فتوة تت ع ااستمرا  

اين الأغنيا  لالفقرا  ال إن الأكثر من ذلك فأن المواطنين الرلمان سوا  كانوا 

ا حقوق المواطنة امنحة من الامبراطو  كانوا مميزين مواطنين االو اثة أل ممن اكت بو

ممانة لمنزلة  ن سائر ال مان
(10)

. 

فمما لا شك في أن مف وم المواطنة فو الفمر أما المواطنة فو الفمر ال ياسو الحديث

ال ياسممو فممو العصممر الحممديث لمم  يعممرف صممراحة لخاصممة فممو القممرنين ال ممادس  شممر 

حول الدللة لأصل ا لنشأت ا لأ كان ا لأشممال ا  لال ااع  شر حيث دا   معو  أفما ه

ث  تطو  تد يتيا فأثير البحمث حمول مشمرل ية ال ملطة لالحمدلد التمو تقيمدها ثم  تطمو  

مرة أخرى االبحث حول طبيعة ال لطة ال ياسية لأطراف لشرلط العقد ال ياسمو لمذلك 

لمت تشمميل سوف نتعرض لنورية العقمد الاجتمما و كأحمد اهم  التطمو ا  التمو أثمر   

 لتحديد لنشأة مف وم المواطنة فو العصر الحديث.

تعمد نوريمة العقمد الاجتمما و ممن أهمم  النوريما  التمو طرح ما المفممرلن لتبريممر 

ليال ا ذه النورية العديد من المفمرين كان أارزه  فو القرن ال مااع  شمر  ،نشأة الدللة

هذه النورية ذ لة ش رت ا  لو يد الفيل وق للوك، لفو القرن الثامن  شر الغت هواز 

الممذي أل ممد الأفممما  لأل مم  Jean Jackues Rousseauالقرن ممو جممان جمماك  لسممو 

النفمموس دفا مماً  ممن هممذه النوريممة اف ممل كتاااتممه فممو هممذا الشممأن، ل لممو الأخمم  كتااممه 

اعيمداً الش ير "العقد الاجتما و" الذي غذى الثو ة الفرن ية لالغ تأثيره فو  جال ا حمداً 

 جداً.

ليتفق أنصا  هذه النورية  لو إنشا  الدللة من جرا   قد أارمتمه التما مة ل مذا 

الشأن، لمن ث  فإن الدللة فو نوره  لي مت نتاجماً تلقائيماً أيرت ما الطبيعمة امل همو لايعمة 

افعل الإن ان أل امعنت كخر أصمل الدللمة يرجمع إلمو الإدا ة المشمتركة لأفمراد التما مة 

Volontecollective de societe  الذين اجتمعوا لاتفقوا  لو إنشما  متتممع سياسمو

ي  ممع ل مملطة  ليمما، إن مم  اتفقمموا  لممت إنشمما  دللممة فالدللممة لجممد  نتيتممة  قممد أارمتممه 

إلا أن تلك النورية يد لجد  اختلافاً شديداً اين منوري ا حول طبيعة ذلك العقد التما ة 

الإن مان اجتمما و اطبيعتمه ليمال إن التما مة  فانطلق هواز اانتقاد فمرة أ سطو فمو أن

لإنما هو نتيتة  قد تم  امين الأفمراد  ،ال ياسية لي ت كما تصو  أ سطو ظاهرة طبيعية

للانتقال من الحياة الفطرية غير المنومة إلمت حيماة اجتما يمة منوممة لأن حالمة الإن مان 

                                                           
( الدكتو  / محمد  لو الصافو ي "النو  القانونية القديمة لدى الي ود لالاغريق لالرمان "  مطااع جامعة المنوفية  ام 8)

 .239ل  238ص 2006
9

 

ص 2007 ام  1(د/ يايد دياب"المواطنة لالعولمة" ت اؤل الزمن الصعد، مركز القاهرة لد اسا  يوق الان ان ط 10)

 .26ل 24
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د الفطريممة تتصممج فحالممة الافممرا ،الفطريممة الأللممت سممادها المثيممر مممن البممؤس لالمفمما 

االفوضت
(11)

. 

لأن الدللة  لي ا أن ت موق الإن مان امالإكراه إلمت الان ممام إلمت همذا العقمد لدفمع 

الإن ان االإكراه إلت الان مام إلت  قد الدللة ناشم   من نورتمه إلمت أن الإن مان أنمانو 

اطبيعتممه ليتحممدث هممواز  ممن سمميادة الدللممة فتعممل الممدلل هممو المصممد  الوحيممد للقممانون 

خلاق لكذلك الدين لمن هنا لايممن أن نعثر  ند هواز  لت المثير فو متال المدفا  لالأ

إذ إن المشم و   ،لاالتالو مبدأ المواطنمة ، ن حقوق الأفراد لتقييد سلطة الحم  لتد يمه

 نه أنه من أنصا  ال لطة المطلقمة ، لأن الأفمراد يمد ت لموا ل ما  من جميمع حقموي   ممن 

حمم  ملممو م متقر، حتمت لمو كمان الملمك فيمه يتمتمع اصملاحيا  أجل الأمان الذي يموفره 

 كاملة.

لأن  لو الفرد أن يقبل أى تتالزا  تنتج  ن احتما  ال لطة لتلك الصلاحيا ،  

لأن ا فو المحل الأخير، أف ل من  دم لجود سلطة ياهرة تحمو الأفراد اع     ن 

ة أخرى لا يمنح الأفراد اعض، لتغل أيدي    ن أ مال العدلان لالثأ  لهو من ناحي

حق الثو ة  لو الحاك ، انطلايا من  ؤيته اأن ال يادة المطلقة غير م ئولة أمام أحد 

لأن مقالمة سلطة الحمومة لا يممن تبريرها االتالو اأى صو ة من الصو ، ادلن أن 

يعنو ذلك أنه يممن لبعض الحموما  أن تمون فاسدة، لأن ذلك يفتح الباب أمام النو  

ديمتاتو ية فو تبرير الاستيلا   لو ال لطة االقوة لكبت المعا ضة اصفت ا التدااير ال

البديلة لالناجحه للفوضت
(12)

 

، تبنممت التمعيممة  1789أغ ممطس مممن  ممام  26فممت لمممع ييممام الثممو ة الفرن ممية 

 الوطنية التأسي ية مواد ا لان حقوق الإن ان لالمواطن الأ اعمة  شمر، لأصمد ت ا فمت

ذا  اليوم، لذلك اعد أن أم ت ت عة أيام فمت منايشما  لجمدالاً امين الثموا  الفرن ميين، 

لفت الوايع فأن هذا الإ لان استوحاه لاضعوه من الميثاق المبير البريطانت الصاد  فت 

1689م، لكممذا ميثمماق الحقمموق البريطممانت الصمماد  فممت 1215ل ممنة 
(13)

لت مممن هممذا .

 فت خمس مواد من ال بعة  شر مادة. الإ لان است دام اصطلا  مواطن

نصت المادة الأللت  لت أن " يولد البشر أحرا اً لمت الين فت الحقوق ليبقون كذلك، 

" لالإختلافا  الإجتما ية لا يممن أن تقوم إلا  لت أساس المنفعة العامة
(14)

. 

مألل شمريعةكبرى د مت إلمت الوحمدة أما المواطنة فو الاسملام فلمما كمان الإسملام

ن انية الشاملة ليعي  الناس فمو تفماه  لممودة لتعمالن لأممن لاسمتقرا  كمما جما  فمو الإ

لإن  ،نصوص كثيرة من ا يول الرسول صلت الله  لية لسل  " أي ا الناس إن  ام  لاحد

                                                           
 .107النو  ال ياسية، أسس التنوي  ال ياسو. القاهرة،ص1996( دكتو /إاراهي  محمد  لو، جمال  ثمان جبريل،11)

 .45دكتو  / يايد دياب  المرجع ال ااق ص  (12)

(13) Denis Bararnger et Stéphane Rials , Textes constitutionnels étrangers , PUF, 2005, p 

125. 

Les hommes naissent et Art 1 de la déclaration de droit de l’ homme et de citoyen )14(

demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 

.l'utilité commune 
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إن أكرمم   ند الله أتقاك  ليس لعراو  لت أ تممو ،أااك  لاحد كلم  لأدم لأدم من تراب

ف ل إلا االتقوى
(15)

لان كان مف وم المواطنة نشأ لتبلمو  ممع ظ مو  لتطمو  الدللمة  ،"

القومية إلا أن الإسلام يدم مبدأ المواطنة اشمل م تلج ليس فو شمل دلل محددة المعال  

لالحدلد ال لتميع مواطنيه دلن ا تبا  لاختلاف العرق أل التنس أل اللون
(16)

. 

انتما  للتما ة تعتبر جز ا لاالتالو منذ ازلغ الإسلام لفمرة المواطنة ك وية 

من المتتمع ال ياسو الإسلامو، لأن فمرة الحقوق لالالتزاما  كانت معرلفة 

للاضحة المعال  ، فالمواطنة إذن فو الإسلام فو أصل مف وم ا ألسع من الحدلد 

التغرافية لالإيليمية ال يقة للوطن الإسلامو، ليمون كل فرد م ل  أل معاهدٍ مواطنا 

 و الأمة الإسلامية له كل الحقوق ل ليه كل الواجبا .لأنه   و ف

المواطنة المصرية تتمثل فو اللت خطوات ا فو أالغ اللحوا  التا ي ية أهمية فو 

، لتنبع هذه 1919النصج الألل من القرن العشرين، الثو ة الوطنية الشعبية  ام 

ً لفمرة المو ً اجتما يا ً جماهيريا اطنة للحدة  نصري الأهمية من أن ا أ طت م مونا

الأمة ) الم لمين لالأيباط ( لالتو سبق أن أدخل ا محمد  لو  ن طريق الأسلوب 

ً أن اتحاد  نصري الأمة فو ثو ة  القانونو التنويمو. لالوايع أن هناك ا تقاداً  اما

حتت للو ل  يترتد  لو ييام ا تحقيق أى نصيد من  –أ و  إنتازات ا إطلايا  1919

د كانت مصر اذلك تمون الدللة العراية الوحيدة التو لا تمزي ا العصبيا  فق -الاستقلال

لالنعرا  القومية ل الدينية
  (17)

. 

فقد استطا ت تلك الثو ة أن تبلو  المواطنة من خلال الالتفاف اين جمو  

المصريين حول ا لالتو أ طت للمواطنة مف وما جماهيريا اجتما يا
(18)

.ث  تاتو .

لالذي اتته إلت تد ي   1952واطنة متمثله فو نموذج ثو ة يوليو المرحلة اخرى للم

الحمومة المركزية، لإلو تركيز ال لطة ا دف تحقيق التنمية ابعدي ا الايتصادي 

الاجتما و من دلن ال ياسو حيث ت  تأمي  العمل ال ياسو لصالح "الحاك  الز ي " 

 لو ح اب المتتمع المدنو، لالتنوي  ال ياسو الواحد. لكان التوسع لصالح الدللة 

لكانت المشا كة ال ياسية هو الحلقة الأضعج فو هذه الفترة، حتت التموينا  الشعبية 

التو ت  تموين ا فو المتالا  الشبااية لالم نية لالعمالية كانت امتداداً للدللة
(19)

لاذلك  

ى البعد أخذ  المواطنة اعدا جديدا ارز فيه البعدان الايتصادي لالاجتما و لتوا 

ال ياسو ل ا، حيث لج ت الثو ة اهتمام ا االفئا  المحرلمة، لد مت ا ايتصاديا 

لاجتما يا لثقافيا فو ظل يرا ا  التأمي  لالاصلا  الز ا ت لمتانية التعلي 
(20)

 

                                                           
"متلة الت امح العمانيةالصاد ة  ن لزا ة الالياف دكتو / لهبه الزحيلو "مف وم المواطنة فو المنوو  الاسلامو  15))

 2العدد ال امس  شر  ص 2006لالشئون الدينية  ام 

 130دكتو /  لا ااو زيد ل هبه  ؤلف  ز  المرجع ال ااق ص 16))

/  بدالعوي   م ان "د اسا  فو تا يخ مصر المعاصر القاهرة المركز العراو للبحث  ( دكتو 17)

 .39ص1981لالنشر،

 . 83ص 1989كتو  / نزيه ن يج الأاواو  الدللة المركزية فو مصر مركز د اسا  البحوث العراية ( د18)

(الأستاذ/ سمير مري  ) المواطنة لالتغيير د اسة أللية حول تأصيل المف وم لتفعيل المما سة ( ممتبة الشرلق 19)

 .45ل 44. ص  2006الدللية الطبعة الأللو  ام 

 .77ص2005"مبدأ المواطنة لالاصلا  الدستو ي "الناشر دا  الن  ة العراية  ام (د/ محمد أحمد النعي  20)
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لذلك يممن لصج سلطة يوليو اأن ا ذا  طبيعة مزدلجة تعمل  لو لضع القوى 

لالإيطا ، منحازة للقا دة الوطنية العري ة من الوطنية تحت ييادت ا ضد الاستعما  

الطبقا  الشعبية، للمن ا فو نفس الويت تقج فو لجه التماهير إذا حاللت التحرك 

تنويمياٍّ لسياسيٍّا اشمل م تقل م ت دمة ج از الدللة القمعو فو تحقيق ذلك، فالمواطنة 

مية يطمح إلو تحقيق فو ظل سلطة يوليو هو مواطنة ملتب ة ما اين مشرل  لطنو للتن

اأيدي مصرية للصالح الشعد من الفلاحين لالعمال لارجوازية لطنية ااستبعاد هذا 

الشعد من المشا كة فو ات اذ القرا 
(21)

 

أما فو مرحلة ال بعينيا  فو هذه الفترة فقد لظفت الحمومة يوي سياسية اتشحت 

، ليام النوام اإتاحة اردا  الإسلام ل رب خصوم ا من التيا ا  ال ياسية الأخري

الفرصة لتلك القوي ال ياسية الدينية لد   نشاط ا لتأثيرها اين الشباب لذلك فإنه يد 

ن د إلت تلك الحقبة أن ا ش د  تغييباً للمواطنة كما ش د  هذه الحقبة انفتا  ايتصادي 

غير مح وب، لاعض التوترا  الدينية فيول تصا د الأدلا  كانت توا   فو ظل 

 ة ال ااقة لا اصة من اعض التيا ا  الدينية . الفتر

لمن ذلك فقد ادأ  المواطنة لخلال تلك الحقبة فو استعادة جانب ا ال ياسو جزئياً 

لما ش دته ال احة ال ياسية من  ودة إلو التعددية الحزاية لإن كان اشمل محدلد 
(22)

 . 

لبعد الديمقراطو لفو مرحلة الثمانينيا  تطو  البعد ال ياسو المصري فتنامت ا

متمثلا فو تنامو  دد الأحزاب ال ياسية، لارلز الانت ااا  ال ياسية لارلز فمرة 

حقوق الإن ان، كما ارز الوجه الايتصادي للمواطنة للو  لت استحيا  لإن ادا تأثيرا 

 0سلبيا لتبعا  ال ص صة 

تميز كل من ا  –خلاصة الأمر أن إطا  المواطنة يد مر امراحل م تلفة 

تبلو   خلال ا أاعادها لنطاي ا، فمن مترد نطاق لاعد ايئو  -ا صائ  لسما  معينة

ً فو  ً لثقافيا ً لايتصاديا ً لسياسيا يرتبط اممان ميلاد لنشأة الإن ان إلت إطا ها جتما يا

ظل نشأة لترسيخ مف وم الدللة القديمة 
(23)

. 

فمو مما س ليد حرص المشر  الدستو ي المصمري  فمو التعمديلا  الدسمتو ية  

لما أ قبه من دساتير  لت تممريس مبمدأ المواطنمة  كأسماس لتحديمد العلايمة   2007 ام 

اممين المممواطن لالدللممة  لاممين المممواطنين فيممما ايممن   إلا أنممه  لا شممك أن ا تممراف النوممام 

القممانونو المصممري  أي مماً اممدين  سمممو للدللممة لا تبمما  الشممريعة الاسمملامية المصممد  

 أساساً م ماً ت  ع له حقوق لحريا  الأفراد. الرئي و للتشريع يشمل

لإذا كانت طبيعمة المتتممع المصمري تت م  االتعمدد الطمائفو ، لهمو مما ي مبد فمو 

اعض الاحيان موجة من الاحتقان  داخل المتتمع ، ما ي تد و لجود سلطة يويمة تمنو  

الاة اممين العلايمما  فممو هممذا المتتمممع لت ممذب ال مملوك الإن ممانو داخلممه  انطلايمماً مممن الم مم

                                                           
 .118( دكتو ة/  لا أاو زيد ل هبه  ؤلف  ز  المرجع ال ااق ص21)

 .77(دكتو  / محمد أحمد  بدالنعي   المرجع ال ااق ص22)

 .78( دكتو  / محمد أحمد  بدالنعي   المرجع ال ااق ص23)
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الأفراد أممام القمانون 
(24)

لالتعاممل مع م   لمت أسماس معيما  لاحمد لهمو المواطنمة، ف مذه 

الأخيرة تملك يد ة فائقة  لت  فمع ال لافما ، لجبمر الاختلافما  امين ممونما  المتتممع 

الم تلفمة، ناهيممك  ممن ضمممان التمموازن اممين الحريمة لالم ممئولية، لهممو ممما يممنعمس اشمممل 

 النوام ال ياسو لاستمرا يته.إيتااو  لت استقرا  

لإذا كانت الدللة المصرية تعترف اأن الإسلام هو الدين الرسمو للدللة فإن ذلك 

لا يتعل من مصر دللة دينية )ثيويراطية(  لت النحو الذي كان معرلفا فو الغرب، 

لذلك لان الدين الإسلامو لا يعرف الدللة الدينية االمف وم الغراو، أي الحم  االحق 

لال و المباشر أل غير المباشرا
(25)

 ،لل  تعرف الشريعة الإسلامية لظيفة  جل الدين، 

لإنما  رفت  ال  الدين الذي ل  يتعل الإسلام له أدنت سلطة  لت العقائد لتحرير 

الأحمام للا حق ال يطرة  لت إيمان أحد أل  بادته لراه أل يناز ه فو طريقة 

ع التو سبقت شريعته للي ت للم لمين مشملة مع فليس للإسلام مشملة مع الشرائ،نوره

لاين  -الذي هو مشرل  الأمة–لإنما المشملة هو اين المشرل  الإسلامو  ،أهل المتاب

إن الصرا  القائ   ،الغرب الذي يريد أن يحل نموذجه الح ا ي محل ح ا ة الإسلام

الإسلامية" هو مدينة  هو اين "المدنية الإسلامية" لاين "المدنية الغراية" .. ل"المدنية

الشرق ، امل ملله الدينية.. اينما "المدنية الغراية"  لمانية.. أى أن ا لي ت م يحية..
 

(26)
. 

فإن الإسلام ل لما ه ل   ،لإذا كان تا يخ الم لمين يد ش د نماذج لحمام ج لة م تبدين

لل  يعرف تا يخ الم لمين إضافة القداسة الدينية  لو هؤلا   ،يبا كوا هؤلا  الحمام

الولاة الم تبدين
(27)

. 

للذلك يممن تمييج النوام القانونو للدللة المصرية اأن ا دللة مدنية ذا  مرجعية 

دينية، فرض هذا الوضع  لي ا إ ادة الأغلبية الم لمة فو أن تحم  الاده  الشريعة 

يذ إ ادة الأغلبية فو النوام الديمقراطو دلن إهدا  لحقوق الإسلامية إ مالا لمبدأ تنف

اايو الطوائج الآخرى االمتتمع لالمشر  الدستو ي  ندما أجرى التعديل الدستو ي 

االن   1971اتعديل المادةا لأللت من دستو  مصر الدائ   ام 2007ما س  26فو 

لمشر  الدستو ي فو  لت أن النوام المصري يقوم  لت "المواطنة" لسايره فو ذلك ا

إنما كان  غبة منه  لت التأكيد غير المباشر  2014لدستو   ام  2012دستو   ام 

                                                           
سرل  ، مبدأ الم الاة فو القا  الدستو ي ، متلة الدستو ية ، ال نة الأللت ، العدد الثانو،  ( دكتو  / أحمد فتحو24)

 لما اعدها . 3ص   2003إاريل   ام 

 .32، ص2000(د/ محمد جمال جبريل " العلمانية لالنوام القانونو، دا  الن  ة العراية ،  ام 25)

(دكتو  / محمد  ما ة " الإسلام لال ياسة الرد  لت سب ا  العلمانيين " مطااع الازهر الشريج ال نة الرااعة 26)

لفو ذا  المعنت يقول العلامة  دكتو /  بدالرزاق ال ن و ي  ااشا " ان  182ص 1992لالعشرلن المتاب الالل  ام 

الي ود من المقيمين فو الشرق فتا يخ التميع مشترك لالمل المدنية الإسلامية هو ميراث حلال للم لمين لالم يحيين ل

ت افرلا  لت ايتاد هذة المدنية اما الم يحيون الغرايون فأن   ل  ي تطيعوا ان يتحدلا الا  ندما تركوا الدين الم يحو " 

ي ل دكتو / توفيق مشا  اية فو دكتو   بدالرزاق ال ن و ي من خلال ال اية ال اصة  " ا داد  دكتو / نادية ال ن و 

 .118ص   1988الشالي طبعة القاهرة  ام 

(د/ نبيل يريو  " حقوق الان ان اين المف وم الغراو لالاسلامو " د اسة فو حرية العقيدة دا  التامعة التديدة  ام 27)

 243ص 2010
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 لت اعض المعانو أهم ا أن الدللة لي ت دينية، لالم الاة اين المواطنين  غ  اختلاف 

 ديانات   .

اما العلمانية فقد نشأ  فو أل لاا، كد وة لتقلي  الأدلا  لال لطا  الواسعة 

و ما س ا  جال الدين  لو الفرد لالمتتمع لالدللة طول فترة العصو  الوسطت فو الت

أل لاا، لالتو سميت االعصو  المولمة نتيتة لما  انته أل لاا فو هذه الفترة من 

ت لج  لمو لايتصادي، لحرلب اين الدلل الأل لاية لاع  ا، لتفمك اعض الدلل 

ً فو الأل لاية، ليد لعبت المني ة الماثوليمي ة الرلمانية ل جال الدين دل اً  ئي يا

الت لج العلمو، لأس موا فو إشعال الحرلب اين الدلل الأل لاية، كما كرسوا لتفمك 

ً  ن طريق لظيفت   الدينية لجمع  اعض الدلل الأل لاية، لحققوا ثراً  ش صيا

ال رائد لصالح المني ة، لتملموا الأ اضو
(28)

. 

اهر الدين دلن ليبهّ، فمان الناس يعتنون اايتنا  ليد كانت المني ة معنية اوو

م لفا  القدي ين لالرسل لالحج إلت مدافن القدي ين اتعذيد أج اده ، ليحرصون 

 لت طا ة الق يس طا ة  ميا ، ال ان ا كانت تطلد من الناس أي ا اتبا  تعليم ا 

موك الغفران، دلن منايشة ال إن المني ة يد تماد  إلت أاعد من ذلك، فقامت ابيع ص

لما استتبعه من ظ و  محاك  التفتي  الذي كان ال بد الرئي ت فو ييام حركة 

الاصلا  الدينو
(29)

؛ كل هذه الأسباب دفعت كثيراً من مفمري أل لاا للد وة إلو 

ً لاجتما ياً، لتلافو الآثا  ال لبية التو  ً لسياسيا تقلي  سلطا   جل الدين ايتصاديا

دين فو المتالا  غير الدينية، حيث  أى د اة العلمانية أن نتتت  ن تدخل  جال ال

حل الصرا ا  الدينية فو أل لاا يممن فو تأسيس للا  الفرد فو المتال العامل لدللة 

لليس للديند ما يممن أصحاب المذاهد الدينية الم تلفة أن يعيشوا معا اشمل مت امح 

ترك الم احة ال اصة لمل فرد  مشتركين فو انتما  لاحد هو، الانتما  للدللة، مع

يؤسس في ا للاؤه للمذهد الدينو الذي ي تا ه
 (30)

 

ليد ذهد اتتاه فو الفقه إلت أن العلمانية هو أي ا مثل المواطنة ل ا لجود فو 

كتااا  الفلاسفة اليونانيين لالرلمانيين مثل ما ك ألريال لإيبيمو ، لمفمرين مثل لوك 

ا  المؤس ين للولايا  المتحدة كمثل جيمس مادي ون، لاايل لديدل ل لفولتير، لالآا

توماس جيفرسون لتوماس ااين، فو فرن ا من خلال يوانين جول فيري، لفو كتااا  

لمفمرين أحرا  من العصر الحديث، لالملحدين مثل ارتراند  لسل،  لار  

انترسول، ألبر  أينشتاين، لسام ها يس
(31)

  . 

                                                           
( الاستاذة / مو سمير  بده متولو " مف وم العلمانية فو الفمر العراو لالاسلامو المعاصر دا سة لاطرلحا  28)

 .8ص  2012 بدالوهاب الم يري "  سالة ماج تير جامعة القاهرة كلية الايتصاد لالعلوم ال ياسية  ام 

 .91( دكتو  / نبيل يريو  " المرجع ال ااق ص 29)

 .8مير  بده متولو المرجع ال ااق ص ( الاستاذة / مو س30)

(31) Le concept de laïcité trouve ses racines dans les écrits des philosophes grecs et romains, 

comme  Lumières[] , ceux des penseurs des Épicureet  nécessaire] [réf.Marc Aurèletels que 

, James MadisonUnis tels -, les pères fondateurs des ÉtatsVoltaire, Diderot, Bayle, Locke

, ainsi que Jules Ferrylois de , en France à travers les Thomas Paine, et Thomas Jefferson

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89picure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Aur%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Aur%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Madison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Ferry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
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لالعلمانية الفرن ية تعنو مبدأ الفصل اين الدين لالدللة، لاالتالو حياد الدللة 

تتاه ا تناق الأفراد للديانا  الم تلفة. لل ا معنت كخر يشير إلت طبيعة  لاية الدين 

االمؤس ا  العامة أل ال اصة العاملة االدللة، حيث تبتعد  ن الدين، لاالتالو تتعا ض 

ف ادين للدللة ،  فالدللة ت تمد يوت ا من الأمة ل ليس من الدين أل العلمانية مع الا ترا

من لحت ال ما  المنزل فيا لمتد ال مالية ، فقول أن الأمة مصد  ال لطا  هو يول 

اأن العلمانية هو من ج حياة الأمة لليس الدين، لاالتالو تقوم الحريا   لت أساس تلك 

الفمرة
 (32)

. 

 مرت بمرحلتين والعلمانية  في فرنسا فقد 

 :  1789اولا :العلمانية و مرحلة ما قبل ثورة 

كان الملك فرن وا الألل يتمتع احس كبير فت ف   دل  الدين فت التأثير  لت حياة 

 leالفرن مميين . فمماتفق مممع ااامما المني ممة القممس ليممون  لممت إاممرام اتفاييممة "اولونيمما " 

Concordat de Bologne حيث ت  الاتفاق  لت إ لان  1516أغ طس  ام  18 فت

مقاال أن يت  إ لان أن  ،الديانة الم يحية الماثوليمية هت الدين الرسمت للمملمة الفرن ية

الملك هو ممثل الله  لت الأ ض
(33)

. 

ايد أن الفتره ال ااقة  لت إارام تلك الاتفايية تميز  امعاملمة ياسمية لرجمال المدين 

، نشمر الملمك تشما لز ال مااع فمو امو جيس  1438يوليمو  7ففو  ،ملكالمن ت من يبل ال

لسمحبت ممن  ،"العقواة البراغماتية" ، التو تحم  العلايا  اين المني ة الفرن مية لالبااما

لاما  الملمك لحمده همو صماحد الحمق  ،البااا سلطة ترشيح لتعين  جال الدين الم يحت

فت   ل لم م  المدينت الاهم  همو المولا  فت تعين الأسايفه ل الرهبان اغض النومر  من ثقما

 للملك .

حتممت المممذاهد  ،لمم  يمممن للممديانا  الأخممرى أى فرصممة فممت مما سممة شممعائره  

ايمد أن  ،فمانت تما س سرا اعيمدا  من أ مين الأممرا  لالمبلط الملممت ،الم يتية الأخرى

  ،ينيممةهممذا الت مميق لمم  يفممرز إلا  نفمماً ل نفمماً مقمماالاً لهممو ممما  ممرف اممالحرب الأهليممة الد

لفت  ،لصولا لتولت الملك هنرى الرااع  رش فرن ا لالذى كان يعرف االت امح المبير

إارام اتفايية الت امح التت ت  تويع ا فت مدينة " نانمت" الفرن مية تمونمت  1598مايو  2

من ما  6أغلب ا مواد سرية ل  يت  المشج  ن ما، ايمد أن الممادة  ،مادة 92هذه الاتفايية من 

ريممة المعتقممد الممدينت " سمموف ن مممح لأصممحاب ممما ي مممت االممدين المصمملح نصممت  لممت ح

االعي  لالالتزام اتميع مدن لأممنة مملمتنما لالمدنا ممن طا تنما ، دلن أن نتعمرض ل م  

                                                                                                                                                      
, Bertrand Russelldans les écrits de libres penseurs modernes, agnostiques et athées, tels que 

.Sam Harris, et Albert Einstein, Robert Ingersoll 

(32 (Roland Debabasch , Droit constitutionnel , 3 éd , Litec , 2002 , no. 172 

(33) Le Concordat de Bologne (1516), signé entre François Ier et le pape Léon X, est très 

étroite : le catholicisme est la religion officielle du royaume ; le souverain, « lieutenant de 

Dieu sur Terre », est monarque de droit divin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Ingersoll
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االأذى، أل نتعرض ل   االاضط اد ، للا إلت تفتي  المنازل لالأماكن التو يرغبون فو 

يقة الدينالعي  في ا لم طرين لفعل أي شو  من أجل حق
(34)

. 

ل اموجمممد همممذه الاتفاييمممة أصمممبح ديمممن الملمممك غيمممر مفمممرلض ا تنايمممه ممممن يبمممل  

الر ية
(35)

لمر  الفتره التالية إلمت  ،ايد أن هذا الت يق ظل م تمرا لاصو ة متواترة ،

 أن يامت الثو ة الفرن ية ات يق كبير  لت أصحاب المعتقدا  الأخرى.

  

 :  1789ثانيا العلمانية ومرحلة ما بعد ثورة 

إاان اندلا  نيران الثمو ة الفرن مية ت مافر  الت مود ممن أجمل سمن القوا مد التمت 

تترج  المرحلة التا ي ية التت الغت ا فرن ا ، فمان طبيعياً أن تتلايت الرغبا  لتتواصل 

حممول لضممع إ مملان للحقمموق ، ا تبممر لاحممق ألل ا مملان للحقمموق فممت العصممر الحممديث 

ع المبمادئ لالأسمس التمت ت مي  ل ما الطريمق ممن أجمل لاستل مت منه دلل أل لاما أجمم

ضمممان أكبممر يممد  مممممن مممن الحقمموق لالحريمما  التممت سمملبت مممن   فممت  صممر الملميممة 

الم تبد ، لتم ض  من همذا كلمه لضمع إ ملان حقموق الإن مان لالممواطن الصماد  سمنة 

لالمذي ي ممت امه الحقموق إلمت  ،م حيث صيغ همذا الإ ملان فمت سمبع  شمرة ممادة1789

 طوائج:  ثلاث

 

النصوص المتعلقة اإ سا  مبدأ الحريمة لمن ما  لمت سمبيل المثمل  الطائفة الأولى :

لا الحصر ن  المادة الثانية التت جعلت ممن الحريمة همدفاً للنومام ال ياسمت ي معت سمعياً 

ح ي اً لتحقيقه حيث نصت  لت أن " هدف كمل تتممع سياسمت همو الحفماظ  لمت حقموق 

االممة للتقممادم لهممذه الحقمموق هممت الحريممة، الملميممة، الأمممن، الإن ممان الطبيعيممة لغيممر الق

لمقالمة الطغيان"
(36)

 

لكممذلك المممادة الرااعممة التممت أيممر  حممق الإن ممان فممت الحريممة شممريطة  ممدم إلحمماق 

ال ر  االآخرين حيث نصمت  لمت أن " تمممن الحريمة فمو القمد ة  لمت فعمل كمل مما لا 

فإن مما سمة الحقموق الطبيعيمة لممل إن مان لميس ل ما حمدلد إلا تلمك  ي ر االغير. ل لذلك

                                                           
(34) l'article 6 L'édit de Nantes « Nous permettrons à ceux de ladite Religion prétendue 

réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de notre royaume et pays de notre 

obéissance, sans être enquis, vexés, molestés, ni astreints à faire chose pour le fait de la 

religion contre leur conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés ès maisons et lieux où 

ils voudront habiter . » Mais la liberté du culte n'est pas établie : les deux religions ne sont 

pas traitées de manière égale, et, dans tous les cas, l'édit privilégie l'Église catholique 

(35) L'édit de Nantes est un édit de tolérance promulgué le 30 avril 1598 " il est le symbole 

de la victoire de la tolérance sur la guerre civile et religieuse. Par cet édit, en effet, la France 

devient le premier royaume d'Europe où la religion du roi n'est pas imposée officiellement à 

tous ses sujets. 

(36) Art. 2. la déclaration Le but de toute association politique est la conservation des droits 

naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la 

résistance à l'oppression. 
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للا يتموز تحديمد همذه  ،التو تمفل للأ  ا  الآخرين فمو المتتممع التمتمع امذا  الحقموق

".الحدلد إلا اموجد القانون
(37)

 

لغير ذلك من الممواد التمت ت ممنت المن   لمت اعمض الحريما  لالموا دة امذا  

 الإ لان.

 

النصوص المتعلقة اإ سما  مبمدأ الم مالاة لممن ذلمك نم  الممادة  :الطائفة الثانية 

الأللت حيث ت منت الن   لت أن " يولد البشر أحرا اً لمت الين فت الحقوق ليبقون 

 "قوم إلا  لت أساس المنفعة العامةكذلك لالاختلافا  الإجتما ية لا يممن أن ت

سلج الن  كذلك  لمت فت من هذا الن  اتاند إ سا  مبدأ الحرية  لت نحو ما 

 حق الإن ان فت الم الاة التت يمت ب ا الإن ان االميلاد

لكذلك المادة ال ادسة التت أ ست مبدأ الم الاة أمام القانون لحمق الممواطنين فمت تمولت 

الوظائج العاممة حيمث نصمت  لمت " أن القمانون همو التعبيمر  من الإ ادة العاممة، للممل 

أن ي ماهموا مباشممرةً أل اواسمطة ممثلمي   فمت صمياغته، ليتممد أن  الممواطنين الحمق فمت

امما أن جميمع الممواطنين مت ماللن فمت  ،يمون لاحداً للتميع فت حالتت الحماية لالعقماب

نوره ف ممقبولون فت كل المناصد لالوظائج العامة كل اح د كفا ته لدلن أى تمييز 

كخر سوى ذلك المرتمز  لت ف ائل   لمواهب  "
(38)

 

كذلك المادة الثالثة  شرة التت أ ست مبدأ الم الاة فت الواجبا  لالأ با  العامة حيمث ل

نصت  لت أن " فت سبيل الاتفاق  لت القوة العامة لتأمين مصما يج الإدا ة لا امد ممن 

فرض ضريبة مشتركة يتد توزيع ا اين المواطنين االت الى تبعاً لإممانات  "
(39)

 

 

المتعلقة اإ سا  مبمدأ ال ميادة الوطنيمة لالتمت أ سمت د ائم ما النصوص  الطائفة الثالثة:

المادة الثالثة من الإ لان حيث نصت  لمت" أن مبمدأ كمل سميادة يمممن فمت الأممة أساسماً، 

 لما من جما ة أل فرد يممنه مما سة أى سلطة لا تصد   ن الأمة صراحةً" 

تق ت  ليمه ممن ألل ايد أن صرا  أصحاب المعتقدا  القديمة ل  ت تطع الثو ة أن 

فالصرا  ظمل يائمما لمحتمدما خملال القمرن التاسمع  شمر امين  ؤيتمين . الأللمت  ،ضراة

 ؤية المحافوين الماثوليك ، حيث لعمد الماثوليممدل ا حاسمما فمو الثمو ة الفرن مية لعمام 

                                                           
(37) Art. 4. de la déclaration « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui 

assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 

peuvent être déterminées que par la Loi. 

(38) Art 6 de la déclaration “La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens 

ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit 

être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant 

égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 

selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.. 

(39) Art 13 de la déclaration “- Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses 

d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également 

répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs. 
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هذا الفريق كان يرى ضمرل ة المحافومة  لمت تعمالي  المني مة ، ضمد جمز  ممن  ،1789

لهو أصحاب الرؤية الثانية المذى يمرى فمت المدين  ،لأكثر تنو ا ل تقدماالمتتمع المدنو ا

معيقاً لأى تقدم
(40)

. 

إن المف مموم الفرن ممو الممذى لاكممد الثو ةالعلمانيممة هممو المف مموم الأكثممر جوهريممة  

لتبريممر هممذا المبممدأ مممن حيممث لج ممة النوممر  ،لا مماطة مممن المفمماهي  العلمانيممة الأخممرى

تحترم الدللة جميع الا تقادا   لت حد سوا ، لا يتد  لي ا كدللة  الفرن ية هو أن لمت

 فالعلمانية فت الدللة الفرن ية تتمثل فت حياد الدللة تتاه المعتقد . ،أن تعتنق أيا من ا

لممذلك ظ ممر   لممت ال مماحة العديممد مممن الممديانا  الأخممرى ل ظ ممر  أللممت اممواد انفصممال 

الثالثمة المذى نم   لمت أن الدللمة لا تممول المني ة  ن الدللمة ممع ظ مو  دسمتو  ال منة 

لامتمو ة من التشريعا  المتوالية تم  إاعماد المني مة  ،الأديان أل المبانت التااعة للمني ة

  ن ال ياسة. 

لالوايع أن ألل نم  أثما  ي مية العلمانيمة همو إ ملان حقموق الإن مان لالممواطن 

تن   لت أن " لا يتموز أن ي ما   ؛ االاضافة إلت ذلك المادة العاشرة التت1789لعام 

أى شمم   ا ممبد ك ائممه اصممفة  امممة أل معتقممده الممدينو، اشممرط ألا ت ممل االنوممام العممام 

امقت ممت القممانون"
(41)

ل لممت الممرغ  مممن أن هممذا الممن  لمم  يتعممرض للعلمانيممة اشمممل  ،

فأ اد لاضعوه كنذاك تحقيق ال يطرة  لمت الأديمان أكثمر  ،صريح ، ف و يعتبر تم يدا ل ا

 رك ا احريت ا الماملة.من ت

اما التمريس الدستو ي للعلمانية فو فرن ا فقد ا ترفت فرن ا امبدأ العلمانية من 

ث  فت دستو  التم و ية ال ام ة  ام  1946خلال الدستو  التم و ية الرااعة لعام 

، لمن ث  يتعلق الأمر االقيمة المؤس ة للدللة، التو تو ر اد ا من المادة الأللت 1958

الدستو  " تعتبر فرن ا جم و ية غير ياالة للتتزئة،  لمانية، ديمقراطية  من

لاجتما ية" ،لاالتالت يمفل كل فرن ت الحق فت مما سة الأديان. لقد مر   لمانية 

دي مبر  9المتتمع الفرن ت امراحل  ديدة ، كانت نقطة الا تماز هت صدل  يانون 

ظلت المني ة  1789لثو ة الفرن ية لعام ، ففت القرن التاسع  شر لاعد ا 1905لعام 

م يمنة  لت التعلي 
 (42)

؛ كذلك فإن المادةا لأللت من الدستو  الفرن ت، "تعتبر فرن ا 

                                                           
concept de laïcité est avant tout une histoire conflictuelle opposant tout au  , leFrance) En 40(

long du XIXe siècle deux visions de la France. Les catholiques, avaient joué un rôle décisif 

tiers étatavec le ralliement du clergé au  révolution de 1789dans la  .La majorité d'entre eux 

soutient le camp conservateur au XIXe siècle, contre une partie de la société civile plus 

progressiste et acquise aux idées des Lumières. 

(41) La laïcité trouve ses fondements dans divers textes plus ou moins récents. Le premier à 

évoquer la question est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; ainsi, 

l’article 10 établit que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Si ce texte 

n’établit pas la laïcité en elle-même, elle constitue un préalable à son admission, bien que le 

but soit essentiellement de contrôler les religions plus que de les laisser entièrement 

. france-en-tehttp://www.lemondepolitique.fr/culture/laiciexprimées de façon, libre. 

(42) Joseph PETITJEAN, La loi de laïcisation de la société française. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers_%C3%A9tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.lemondepolitique.fr/culture/laicite-en-france
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جم و ية موحدة  لمانية، ديمقراطية لاجتما ية، ت من الحرية لمل مواطن ادلن 

يان "، هذا تفريق ا بد التنس أل الأصل أل الدين أمام القانون، تحترم فرن ا كل الأد

 التز  الدستو ى يؤكد الحركة العلمانية للدللة .

لا يممن إنما  لجود المواطنة فو فرن ا لأن ل  يمن   لي ما صمراحة ، لإن كان 

إلا أن دلالات ا تو ر من خلال النصوص التو تمرس الم الاة
(43)

. 

إلا أن الفمما ق اين مما لاممين المواطنممة فممو النوممام القممانونو المصممري لهممو لجممود 

الشمريعة الإسمملامية كمرجعيمة للنوممام القممانونو المصمري فممو حممين ان فرن ما تقمموم  لممت 

نوممام الفصممل اممين الدللممة لالممدين لهنمما يو ممر لممد ال مملاف اممين النوممامين المصممري 

لالفرن و لالذي تلعد فو الشريعة الإسلامية أل الدين دل اً أساسياً فمو النومام القمانونو 

 المصري .

الحريما  الفمريمة لالمواطنمة لالعلمانيمة تشمغل ممانمه  هاممه فمو  لإذا كانت العلايمة امين

الفمممر القممانونو لم تلممج الممنو  ال ياسممية، لترجممع هممذه الأهميممة المبممرى الممت أن تلممك 

الحريمما  كانممت ثمممرة كفمما  طويممل للشممعوب، ليامممت اثممو ا  ضممد الحمممام الم ممتبدين، 

ن  قممد الممذل لال مموف فانتز ممت حريات مما، لأكممد  حق مما فممو الحيمماة الآمنممة، متحممر ة ممم

 لال وان .

ليد مممد  هممذه الشممعوب اعممد أن نالممت مبتغاهمما إلممت ت مممين هممذه الحريمما  فممو 

يوانين مما الأساسممية، كفالممة ل مما لضمممان المما سممت ا ، إذ إنا لمممل إن ممان الحممق فممو التمتممع 

امتمو ممة مممن الحقمموق الفطريممة المقممر ة فممو الممديانا  ال مممالية المنصمموص  لي مما فيمما 

دللية لالدساتير ل التشريعا  الوطنية،  لت اختلاف ممذاهب ا ، فحمق الإن مان لمواثيق ال

فمو حريممة المعتقممد لالعبممادة إناممما هممو ممن الحقمموق ال امممة، حيممث إنا حممد التممدين لالعبممادة 

متأصل فو التنس البشري، إذ  رف الإن ان القدي  العقيدة ل المعتقمد منمذ الأذل أي منمذ 

لجممدَ أ أفممرادأ لجما مما   بممر التمما يخ إلا ل فممي   هممذه أن لطممأ  يممدماه الأ ض، فممما 

 النز ة الفطرية.

لذا يتد أن تمون حرية المعتقد ل ال مير ممفولة لمل مواطنة ل مواطن، إذ همو 

اختيا  ش صو، لا إكراه فيمه، لتشممل الحمق فمو ا تنماق ديمن أل معتقمد أل  مدم ا تنايمه 

عائر هو نشمره امالتعلي  أل االمد وة إليمه. لالحق فو إظ ا  ذلك الدين أل المعتقد لايامة ش

فلا ت  ع حرية المعتقد إلا للقيود التو يفرض ا القانون احيمث تممون ضمرل ية لحمايمة 

 النوام العام أل حقوق الآخرين أل حريات   الأساسية أل الآداب العامة .

ان أما الحديث  ن حق الإن ان فو الاختيا  فلامعنت له إلا حينما يمون هذا الإن م

م يممرا  فممو كافممة يرا اتممه الحياتيممة ، لفممو مقممدمت ا حقممه فممو اختيمما   قيدتممه لمما سممة  

طقوس ا لتعاليم ا فو أجوا  من الاحتمرام التمام لعقائمد الآخمرين، ل هممذا سمتمون حريمة 

المعتقد أف ل ضمان للسيلة لصميانت ا، لحمايت ما ممن كمل م ماس امقدسمات ا أل انت ماك 
                                                                                                                                                      

-1905-decembre-9-conscience/laicite/article-de-adlpf.com/liberte-enseurp-https://www.libre

aise/-fran-societe-la-de-laicisation-de-loi-la 

( دكتو / أحمد أحمد الموافو "المواطنة فو ضو  التعديلا  الدستو ية  فو جم و ية مصر العراية " دا سة مقا نة  43)

 40ص   2008دا  الن  ة العراية   ام 

https://www.libre-penseur-adlpf.com/liberte-de-conscience/laicite/article-9-decembre-1905-la-loi-de-laicisation-de-la-societe-fran-aise/
https://www.libre-penseur-adlpf.com/liberte-de-conscience/laicite/article-9-decembre-1905-la-loi-de-laicisation-de-la-societe-fran-aise/
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ك من أن الدلل التمو لا تفمرض لصماية  لمت  قائمد ل شمعائر لحرمات ا، للا أدل  لت ذل

  اياها، لتعامل    لت أساس المواطنة ال الصة اصرف النور  ن انتما ات   الدينيمة، 

أل مشا ا   المذهبية هو أكثر المتتمعا  التو ينتشر في ا التدين ال لي  فو إطا  صيانة 

 النوام العام

و المصري يمثل نموذجا للصلة اين الدللة لحرية الا تقاد فو النوام القانون

لهو المزج اين الأديان جميعا سوا  الإسلام أل الم يحية أل الي ودية ل اين  ،لالدين

نّ تبنو الدللة لدين معين دينا إ، الدللة، لهذا مبدأ يتد أن يول لاضحا فو الأذهان

 سميا ل ا، تفصح  نه النصوص الدستو ية لتلك الدللة صراحة أل ضمنا، نمط من 

أنماط  لاية الدللة االأديان، لم ما يمن من أمر فان ل ذا التبنو كثا   لت حرية المعتقد 

سوا  سلبا أم إيتااا 
(44)

 

نّ "الإسلام دين الدللة، ل إذا كان الدستو  المصري فو صلد لثيقته ن   لت أ

لاللغة العراية لغت ا الرسمية، لمبادئ الشريعة الإسلامية المصد  الرئي و للتشريع" 

ال الشعد لليس لل لطة أن تويع  ،فإن سلطة الحم  ل  تد  أن سلطت ا م تمدة من الله

 قواا  دينية  لو الأفراد ، أل أن تما س  يااة  لو أخلاق الناس، لمدى احترام   

إذ أصبح الدين لالأخلاق منفصلين  ن المصالح المدنية التو تدا  اأسلوب ذا   ،للدين

طااع مادي، يتمثل فو توييع جزا ا  مادية  لت ال ا جين  لت القانون
(45)

. 

حتت إن اعض الفقه يد اتته إلت أن الن  فو الدستو   لت أن دين الدللة 

ة ان الشريعة الإسلامية المصد  اإضاف 1980الإسلام )يبل التعديل الدستو ي  ام 

الرئي و للتشريع"( ن  لا يترتد  ليه التزام الدللة اتطبيق أحمام الشريعة الإسلامية 

لما هو إلا امثااة تحية كريمة للعقيدة الدينية التو تدين اه الأغلبية أل امثااة كفا ة تقدم ا 

الدللة لعدم التزام أحمام الشريعة فو تشريعات ا
(46)

 ة " الشريعة الإسلامية أما  با 

مصد   ئي و للتشريع "فقد ذهد الرأي الغالد إلت إنّ الن   لت أنّ الشريعة 

الإسلامية مصد   ئي و للتشريع يمثل توجي ا لل لطة التشريعية فو أن تعتمد اصفة 

 ئي ية  لو مبادئ الشريعة الإسلامية فيما تصد ه من تشريعا  جديدة ، أما  لت 

لقانونو، فإن دل  الشريعة الإسلامية، يقتصر  لو ما جا  ان  المادة م توى التطبيق ا

لا يلتأ إلي ا  ،الأللت من القانون المدنو من أن ا مصد  احتياطو للقوا د القانونية

القاضو إلا  ند  دم لجود ن  تشريعو أل يا دة  رفية
(47)

 . 

لكخرها الوثيقة للما كانت الدساتير المصرية يد تعايبت فو الن  مبدأ الم الاة 

"المواطنون لدى القانون سوا  له  53فقد ن  فو المادة  2014الدستو ية لعام 

                                                           
ال اص احرية المعتقد، امناسبة شرح ا  22 ( حتت أن لتنة حقوق الإن ان الاممية أشا   فو تعليق ا العام  ي 44)

من الع د الدللو ال اص االحقوق المدنية ل ال ياسية، أشا   الت ضرل ة أن لا يؤدي ا تراف  18  المقصود من المادة

 الأفراد فو التمتع احرية ا تناق الاديان الم الفة للدين الرسمو للدللة.الدللة لتبني ا دينا  سميا، الت اه  الحق 

 .63ص  2002(دكتو ة / سعاد الشريالي " النو  ال ياسية فو العال  المعاصر " دا  الن  ة العراية 45)

ة المصرية (دكتو  / بدالحميد متولو " ازمة الفمر ال ياسو الإسلامو فو العصر الحديث " الطبعة الثالثة ال يئ46)

 .23ص   1985للمتاب القاهرة  

(دكتو ة / نو هان فرغلو  بدالرحمن ال نا ي " الريااة الق ائية  لت دستو ية القوانين " دا  الن  ة العراية   ام 47)

 .47ص  2005
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مت اللن فو الحقوق لالحريا  لالواجبا  العامة لا تمييز اين ا ا بد الدين أل العقيدة 

أل التنس أل الأصل أل العرق أل اللون أل اللغة أل الإ اية أل الم توى الاجتما و أل 

التمييز لالحض  لت المراهية جريمة  ،ال ياسو أل التغرافو أل لأى سبد كخرالانتما  

يعايد  ل يا القانون تلتزم الدللة اات اذ التدااير اللازمة للق ا   لت كافة أشمال 

 التمييز لينو  القانون إنشا  مفوضية م تقلة ل ذا الغرض.

 ،دللة فو التعامل مع  لهو مادة تمرس مبدأين هما الم الاة اين الأفراد لحياد ال

فإذا ا تبرنا أن الحياد لالم الاة هما لج ان من ألجه العلمانية القانونية فإن هذا تتالز 

لخرلج االعلمانية  ن معناها الاصطلاحو من الوجه القانونية لهذه الم الاة التو 

يمرس ا الدستو  هو الم الاة القانونية، للي ت الم الاة المطلقة.
(48)

 

الم الاة التو يت من ا الن  الدستو ي لي ت اعيدة  ن مف وم الشريعة لهذه 

لالتو تنطلق من مبدأ لحدانية البشرية اأن الله خلق البشر  ،الإسلامية لقا دة الم الاة

]يا أي ا الناس إنا خلقناك  من ذكر لأنثت لجعلناك  شعوااً من ن ل كدم لحوا  يال تعالت 

لانا   ليه فإن القركن  ،{13ند الله أتقاك  [ }الحترا :ليبائل لتعلرفوا إن أكرمم   

للحدانية البشر فو الإسلام تفرض أساساً  ،لأزلو فو مداه ،المري   المو فو تطبيقه

لهو أن كل الناس مت اللن  ند الله، لاالتالو فإن الم الاة  ،متيناً فو العلايا  الإن انية

قا للقانون الذي ي نه البشر الذين خلق   الله طبقا للشريعة الإسلامية "تشمل الم الاة لف

جميعا لاا تبا ه  مت اليين، لأن الحرية لالعدالة لالم الاة مبادئ لصيقة فو صلد 

للذلك فإن الحرية لالعدالة لالم الاة فو الإسلام هو شاملة ل المية  ،العقيدة الإسلامية

امقدا  شمولية ل المية الإسلام ذاته
(49)

 

إن الم الاة لي ت  كنا من أ كان العلمانية دلن غيرها، للمن لانا   لو ذلك ف

 الم الاة مبدأ إن انو يتفق لالفطرة الإن انية التو خلق الله البشر  لي ا.

فليس اذا  المعنت المتعلق امبدأ  ،أما مبدأ الحياد لالذي هو أحد أ كان العلمانية

لالذي د جت الدساتير المصرية  لت تأكيده فحياد الدللة العلمانية يقصد اه  ،الم الاة

فلا تتدخل لتمويل  قيدة  لت ح اب أخرى للا تتبنت  ،ات اذ مويج سلبو من يبل الدللة

دين معين كدين  سمو ل ا لالحياد يعنو أي ا ألا يمون لدين معين اعينه أي تأثير  لت 

لمفاد ذلك إاعاد  ،ؤس ا  التشريعية اصفة خاصةمؤس ا  الدللة اصفة  امة لالم

الدين  ن كافة المما سا  البشرية الواهرة لأن الدللة لا ترا و الدين فو أي تنوي  

يانونو
(50)

 

لاإ مال ذلك  لت النوام القانونو المصري نتد أن الدستو  يد ا ترف اأن 

لأن الدللة تقوم  ،يعالإسلام دين الدللة لالشريعة الإسلامية المصد  الرئي و للتشر

ل لت ضو  ذلك ننت و اانتفا   ،االر اية لالاشراف لالتمويل للمؤس ا  الدينية

المقوما  الأساسية للعلمانية من النوام القانونو المصري لكذلك اانتفا  فمرة الدللة 
                                                           

 .35(دكتو  / محمد جمال جبريل المرجع ال ااق  ص 48)

العامة" ممتبة التلا  الحديثة االمنصو ة  (دكتو /متدي مدحت الن ري "مبدأ الم اللة فو الحقوق49)

 .47،ص2002 ام

 .38(دكتو  / محمد جمال جبريل  المرجع ال ااق  ص 50)
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فالدللة الدينية هو الدللة التو يحمم ا  جال الدين  ،الدينية  ن النوام القانونو المصري

للا يتوافر ذلك فو الدلل الإسلامية إلا فو  ،أي أن ا تتبع نواما ثيويراطيا فو الحم 

فين  الدستو   ،إيران فإدا ة المتتمع الإسلامو فو إيران تمون من خلال سلطة الفقيه

 تل الله تعالت -الإيرانو  لت أن "تمون للاية الأمر لالأمة فو غياب الإمام الم دي 

ران الإسلامية للفقيه العادل التقت العا ف االعصر الشتا ، فو جم و ية إي -فرجه

المدير لالمدير الذي تعرفه التماهير لتتقبل ييادته لفو حالة  دم إحراز أى فقه ل ذه 

الأغلبية فإن القائد أل متلس القيادة الممون من الفق ا  الم توفين للشرلط التو تتحمل 

المائة.هذه الم ئولية لفقا للمادة ال ااعة اعد 
(51)

 

لمن ذلك يممن القول اأن النوام القانونو المصري يمثل نموذجا للصلة اين 

لهو المزج اين الأديان جميعا سوا الإسلام أل الم يحية أل الي ودية ل  ،الدللة لالدين

لالأمر الثانو أن القوا د ،  اين الدللة، لهذا مبدأ يتد أنو ظل لاضحا فو الأذهان

النوام العام المصري، ع لا يتوز إ مال ا إلا إذا ل  تتعا ض م الدينية اصفة  امة ،

للما كانت غالبية ال مان من الم لمين، فإن يوا د الشريعة الإسلامية لا تتعا ض مع 

النوام العام ، للمن يحدث أن تتعا ض الشرائع غير الإسلامية مع النوام العام لمن هنا 

صلة الدللة االدين لم ألة استبعاد حم   فلا يتوز ال لط اين م ألة ،يتد استبعاده

لإنما إلت فمرة  ،فالاستبعاد لا يرجع إلت  دم الا تراف االدين،  شريعة من الشرائع

النوام العام لم ألة استبعاد اعض القوا د الدينية لتعا ض ا مع النوام العام المصري 

ع متال الشرائيمون تصو ها أكثر حدلثا فو متال الشرائع غير الإسلامية منه فو 

الإسلامية، لهذا ما يثير لبس الدى البعض
(52)

. 

إن هذا التف ير ين   ن حقيقة لهو أن دللة القانون فو مصر تعترف اتميع 

الأديان ال مالية، فبالن بة للإسلام تعتبره دين الدللة، اا تبا ه دين الأغلبية الم لمة 

لمعتنقي ا، للا ت يق  لي   فو  لدين الدللة الرسمو، لالم يحية لالب ودية ف و أديان

ذلك، ل لايات   مع هيئات   الدينية، لإذا ما حدث استبعاد لحم  صاد   ن تلك ال يئا  

أل من الأفراد العاديين امناسبة مما سة شعائره  الدينية، فال بد لم الفت ا للنوام العام، 

سلليس لم الفت ا دين الدللة الذي هو الإسلام، لمن هنا يزلل اللب
(53)

. 

 5الفرن ممية ي ممتند فممو أساسممه إلممت يممانون أممما حريممة الا تقمماد فممو ظممل العلمانيممة 

ال مماص افصممل المني ممة  ممن الدللممة ل الممذى امقت مماه لا تعتممرف  1905دي مممبر لعممام 

التم و ية الفرن ية اأي دين للا تعطت الدللة أي منزلة خاصة أل امتياز ما لأى ديانة. 

امة التمو تتمفمل الدللمة امرا اتمه ،فملا ا انمة لل يئما  أل ل اا  الدين من غير الامو  الع

 .التمعيا  أل المؤس ا  الدينية تتمفل ا الدللة

                                                           
 ( المادة ال ام ة من الدستو  الايرانو.51)

( دكتو /ح ام الدين كامل الاهوانو "مدى خ و  القرا  الصاد  من الت ة الدينية فو م ائل تغيير العقيدة لريااة 52)

 .20ل19ص 1997"متلة العلوم القانونية لالايتصادية العد الالل يناير مطبعة جامعة  ين شمس مصر  ام الق ائية

 لت – ( فعقواة المرتد هو القتل ، لمن ا لا تطبق فو مصر اا تبا  انه لا يوجد ن  صريح فو يانون العقواا  ين 53)

اة اغير يانون يعتبر مبدأ دستو ي من النوام العام ، فلا الفعل لين   لت العقواة ، ل لت ا تبا  ان فلا جريمة ل لا  قو

 . 20، ص 26يتوز تطبيق الا دام لعدم الن   لي ا. ح ام الدين كامل الأهوانو، مرجع سااق، ال ام   ي  
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لتو ر هنا اشمل دييق الفرق اين حرية العقيدة فو ظل العلمانية الفرن ية  لالتمو 

م مما كمان همذا الا تقماد  تريد حرية ا تقاد مبنية  لت مدى ينا ة كل ش   فيما يعتقمده

فيشمل اذلك حرية الإلحاد لحرية تغيير الدين دلن ييود لتقبل كل دين جديد م ما كانمت 

طبيعتممه أل مصممد ه لهممذا المعنممت يتعمما ض اشمممل جلممو مممع الممدين الاسمملامو الممذي يعممد 

المصممد  الرئي ممو للتشممريع لالممدين الرسمممو للدللممة المصممرية حتممت فممو ظممل التمممريس 

أ المواطنمة فالنومام القمانونو المصمري لا يعتمرف إلا االمديانا  ال ممالية الدستو ي لمبد

 الاسلام لالم يحية لالي ودية اما غيرها من الأفما  الأحادية فمحل ا صدل  أصحاا ا.

لاذا كان المف وم الفرن و الذى لاكد الثو ة للعلمانية هو المف وم الأكثر 

رى، لتبرير هذا المبدأ من حيث لج ة جوهرية لا اطة من المفاهي  العلمانية الأخ

النور الفرن ية هو أنه لمت تحترم الدللة جميع الا تقادا   لت حد سوا ، لا يتد 

 لي ا كدللة أن تعتنق أيا من ا، فالعلمانية فت الدللة الفرن ية تتمثل فت حياد الدللة تتاه 

المعتقد
 (54)

الأديان، للا تف ل  ، ليبنت  لت ذلك أن التم و ية الفرن ية لا تميز اين

ديناً  لت كخر، للا تر ت أى دين من الأديان للمن ا تؤمن لت من مما سة تلك 

الشعائر لمل إن ان يعي   لت التراب الفرن ت ،  للمن هذا لا يعنت الم الاة الحرفية، 

فأحدنا لا ينمر الميراث الماثوليمت للدللة الفرن ية ل أثره  لت المتتمع ، ل لا نقصد 

الم الاة  دم الم الاة النصية امعنت ل لد نصوص يانونية صريحة تن   لت اعدم 

 دم الم الاة اين الأديان ، أل تف يل جما ة دينية  ن أخرى ل إنما يد يقنن القانون 

تصرفا  جما ا  دينية، ليؤسس ل ا امقولة حرية مما سة العقيدة كما هو الحال فو 

فبراير ل نة  2يننته محممة النقض الفرن ية فت  يوم الأحد اا تبا ه يوم الراحة ل التت

اأن ي ت اا تبا  يوم الأحد أجازة إجبا ية للشركا  التتا ية الم يحية، كذلك  1994

 1905فيما ي   است دام الأصوا  لمما سة الشعائر الدينية، فقد أجاز يانون 

ا ا  الإسلامية للم يحين است دام الأجراس كإشا ة لأليا  اد  الشعائر، لل  يتز للتم

است دام الممبرا  الصوتية فت الآذان 
(55)

. 

أما  ن حرية تغيير الديانة فإذا كان النوام القانونو فو مصر كرس حرية 

العقيدة، فإن ذلك لا يتعا ض مع ما نصت  ليه مادته الثانية من أن الإسلام دين الدللة، 

ين لا إكراه فيه، هذه الحرية لمن حيث إن الإسلام د ا إلو تلك الحرية لأ  لاها ف و د

التو كفل ا الدستو  تعنو أن لمل إن ان أن يؤمن اما يشا  من الأديان ل العقائد ال مالية 

ح بما ي تقر  ليه ضميره ل كيفما تنت و إليه يرا ة نف ه اغير إكراه للا انصيا  

                                                           
(54) La conception française de la laïcité est, dans son principe, la plus radicale des 

conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de 

ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne doit 

en reconnaître aucune. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité 

religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la 

religion est persécutée (article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « l’État garantit l’exercice 

des cultes. »).. 

(55) Pierre Henri Prélot , Les religion et l’égalité en droit français , Revue du droit public, no 

3, 2011 , p.753. 
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دخل فيه،  ل لطان، إلا أن تلك الحرية لي ت ييداً  لو أن تحم  شريعة دين الإسلام من

فالدللة دين ا الإسلام ل مبادئه التو اشر الدستو  اأن تمون المصد  الرئي و لتشريع ا، 

لالتو ألجد القانون ل هو يانون ا العمدة تطبيق ا فو غيبة ن  التشريع لالعرف، 

كلذلك يعنو أن موجبا  النوام القانونو للدللة ل المقت يا  العادلة لنوام ا العام، 

ية العقيدة الدينية التو لا تمنع سريان الشريعة الإسلامية  لو من ا تنق تتطلد فو حر

الدين الإسلامو، ل إذا ا تنق ا لش   فإنه يؤخذ  ندئذ امبادئ شريعته التو ترفض 

 دته  ن ا ل لا ت مح اإيرا ه  لي ا لاالتالو فإن إيرا  الش    لت تغير ديانته هو 

 الفة للشريعة الإسلاميةم الفة للدستو  ذاته لما يمثله من م
(56)

. 

أما الدلل العلمانية ل القائمة  لت الفصل اين الدين ل الدللة فإن مَن غَيار دينه لا 

يلحق أي م اس انوام الدللة ل لا اميان ا، لذلك تند ج حرية تغيير الديانة ضمن مف وم 

ً للتعددية  حرية المعتقد ، ال يعتبر حق الإن ان فو تغيير دينه حقا أساسيا، لضامنا

كل دين لاستقلالية الاختيا  الفردي فو الم ائل الدينية يعنو  لت لجه  الدينية ل احترام

ال صوص أن حق كل ش   فيترك دينه أل تغييره يعدل احده من ال مانا  الأساسية 

للتعددية الدينية 
(57)

فيعتبر أما الدلل التو تت ذ من الشريعة الإسلامية مصد اً للتشريع  ،

حم  فو الدللة، لذلك فإن مف وم الحرية الدينية ال رلج  ن الدين خرلجا  ن نوام ال

ي تلج من دللة لأخرى ح د منوو ها للدين أصلا 
(58)

. 

لحرية مما سة الشعائر الدينية فو ظل المواطنة يد انت ت التدل حول ا اصدل  

اإصدا  يانون اشأن تنوي  انا  ل ترمي   2016ل نة  80يرا   ئيس التم و ية  ي  

نون الذي انتوره التميع لين و جزئيا حالة الاحتقان الم تمر التو المنائس، ل هو القا

شاات هذا الملج لزمن طويل، إلا أنه يد شااه اعض الانتقادا  تتعلق االنواحو 

الإجرائية حيث ل  يحظ القانون االنقاش ل المداللا  المطلواة، لل  يطر  لحوا  

ا  المنائس الثلاث المبري، متتمعو حقيقو ل اكتفت الحمومة اإدا ة نقاش مع يياد

لكأنه م ما لمعنيون فقط االقانون، فو حين أن يانوناً  لت هذه الد جة من ال طو ة ي   

كل المواطنين ل ليس الم يحيين من   فقط ، لاالطبع ليس  جال الدين فقط ، ل هذا 

مني ة الأمر يدلل  لت تعامل الدللة مع المواطنين الم يحيين  لت أن   طائفة تحتمر ال

تمثيل   ل أنه ل ادلن غيرها ، الملمة العليا ل الفاصلة فو كلما ي   شؤلن   ، ل هو ما 

 ي ل امبدأ المواطنة . 

أما حرية مما سة الشعائر الدينية فو فرن ا لفو ظل العلمانية يعتبرتشريع 

أه  تشريع نو  حرية المما سة للضع ل ا ضوااط لييوداً، ل من خلال  1905

                                                           
لمشا  الية فو الحم   25/3/1980ي ائية جل ة  33ل نة  2011(حم  محممة الق ا  الادا ي فو الد وى  ي  56)

 .4/9/2007ي ائية  جل ة  60ل نة  29524الصاد  من محممة الق ا  الادا ي فو الد وى  ي  

(57) Pierre- Henri Prélot ,Les religions et l’égalité en droit Français, Cahiers de droit 

Université Laval. Quebec, Vol 40, N4, 1999  ,pp.774 - 775. 

-n4-v40-https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1999Pour aller plus loin voir 

cd3820/043580ar.pdf 

 .201 .(محمد  لو ح ن محمد ، المرجع ال ااق، ص58)

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1999-v40-n4-cd3820/043580ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1999-v40-n4-cd3820/043580ar.pdf
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ت المادة الأللت منه، نتد أنه أيرب دل ه ضااط النوام العام كما أنه أكد فو الاطلا   ل

منه  لت أن التم و ية تؤمن احرية المعتقد ل االمما سة الحرة للشعائر ل  2المادة 

لمن ا لا تعترف ل لا تعطو أجر  ال لا تد يما لأية شعيرة ، فالمصا يج ال اصة 

لدللة  لت الم توى المركزي ل اللامركزي من امما سة الشعائر ألغيت من ميزانية ا

الديا  ل محافوا  ؛ ل اذلك أحد نتائج هذا القانون هو منعت يديمأ يد م   الو 

لمما سة الشعائر الدينية لأي ديانة فالدللة لا تعترف ادين معين ل لمن  قد تشريع 

نشآ  التو ، ادأ تطبيق مبدأ العلمانية، أما ا صوص الم1905القانون الصاد  لعام 

ف و ت  ع للنوام القانونو لإنشا   1905تما س في ا شعائر الأديان اعد القانون 

التمعيا 
 (59)

. 

 32ليتد أن تت  مما سة الشعائر داخل مبانو م صصة للعبادة اح د المادة 

لقد لضع المشر  الفرن و ضااطا أساسيا لمل مما سة جما ية  1905من يانون 

و ضرل ة أن تمون المما سا  ضمن مبانو م صصة للعبادة لحرية المعتقد، ليتمثل ف

ل اعبا ة أخرى لا يممن أن تت  المما سة خا ج المبانو الم صصة للعبادة من كنائس ل 

أديرة ، ليممن أن ت ص  أماكن جديدة للعبادة االن بة للديانا  الأخرى، كالإسلام 

  الدينو للمبنت المعين، )الم اجد( اواسطة البلدية من خلال اتفايية لغرض الت صي

لهو من مبانو الملك العام للاست دام العمومو، للمن هذا القرا   مرف ه من يبل 

لأصد  يرا ا يحور توسيع أماكن للعبادة لا سيما  1990متلس الدللة الفرن ي نة 

الم اجد 
(60)

كما أن الم لمين لاج وا فو أغلد أنحا  فرن ا ييودا لضوااط الدية ل  

 لت انا  الم اجد، لمن المألوف  فض البلدية إ طا   خ  البنا  ايويراطية
(61)

. 

أممما  ممن حريممة الممرأي لالتعبيممر التممو كفلت مما لأيرت مما معومم  الاتفاييمما  الدلليممة 

لالتشريعا  الوضعية لالشريعة الإسلامية ل  تأتو  لت إطلاي ا ادلن أي ييد أل ضمااط 

ضوااط  اممة ت متند  لي ما تشمريعا   فلا توجد حرية مطلقة لهذا من الم لما ، ف ناك

 كافة الدلل ، لهو ال وااط الدستو ية.

ليممد شممملت المواطنممة كأحممد مبممادئ الحممم  لالشممريعة الاسمملامية كمصممد   ئي ممو 

للتشريع أه  لأجل تلك ال وااط الدستو ية فو النوام القانونو المصري كما يشمل مبدأ 

، لهمو اقمد  ييمت ما ي لالتعبير فمو فرن ماالعلمانية أحد ال وااط الدستو ية للحرية الرأ

المركزية فو منوومة الحريا  العامة تواجه إشمماليا  مفماهي   ديمدة فمو  لايت ما اعمدد 

من الحريا  العامة مثل  لايت ا االأديان لالتو فتر  العديد من الازمما  مثمل  مف موم 

بيممر فممو ظممل ازد ا  الأديممان لتشمممل تلممك النقطممة أحممد منممااع ال مملاف اممين حريممة التع

                                                           
(د/ محمد طه  بدالحفيظ  سالة دكتو اة اعنوان "دل  الدين فو النوام الدستو ي المصري فو ضو  الاتتاها  59)

 .358ص 2001 العامة للانومة المعاصرة " جامعة القاهر  ام

 قد اتفايية لتوفير ملك  قا ي من أجل إيامة شعيرة ، اينما لا يممن " :(حيث ذه امتلس الدللة فو يرا ه إلت أن60)

ا تبا  أن ا أد  إلت إحالة هذا المبنت إلت الاست دام العام المباشر، ل االتالو لمتدخله  لت هذا النحو فو الملك العام 

 .Pierre Henri Prélot, op, cit,pp.. 741نقلا ن ."المتتمعو

1. (61).Pierre Henri Prélot , Les religion et l’égalité en droit français , Revue du droit 

public, no 3, 2011pp. 741 
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المواطنة لالعلمانية كما ت تلج فمرة الريااة  لي ا اين الدللة التو تعتنمق مبمدأ المواطنمة 

لالتو يمون للريااة الدينية دل اً في ا لاين الدللة العلمانية التو ت تفو في ا فمرة الرياامة 

 الدينية ليو ر نو  كخر من الريااة يطلق  ليه   يااة الم ئولية.

تت من إممانية كل فرد فو التعبير  ن ك ائه ل أفما ه ل معتقداته الدينية حرية الرأي 

لامافة الوسائل المشرل ة، سوا  أكان ذلك االقول أل االرسائل أل اوسائل الإ لام 

الم تلفة ا دف توصيله للآخرين االوسيلة المشرل ة لعل   يقتنعون اه ل يؤيدلنه، ل هو 

حبي ا اين أضلع صاحبه، أما حينما ي رج الرأي إلت  لا يحتاج إلت حماية ما دام الرأي

حيز الوجود ف نا يتدخل القانون لحماية حرية الرأي
(62)

. 

للاشك أن فو حرية الرأي ل حماية مما ست ا تحقق ال ير العامل لمتتمع، لأن 

الحوا  اين أصحاب الآ ا  الم تلفة ل الأخذ اأف ل ا يحقق النفع العام ، ل يممن 

نه اصرف النور  ن مصد ه ، للأن حرية الرأي لصيقة اش صية الإن ان الاستفادة م

كالحرية الدينية تماما، لأن أي إن ان الا  أي هو إن ان الا  قيدة ، ل مثل هذا الإن ان 

فينوره يفقد كثيرا من مقوما  إن انية
(63)

. 

 ل لا شك أن لمل يا دة استثنا ا  ، للمل حق ييود، للمل حرية حدلد، لهذا كله

يتفق مع المنوومة الأساسية لحماية الحقوق ل الحريا  فحرية الش   تقج  ند حدلد 

حريا  الآخرين ، لمن ث  يتد تنوي  تلك الحريا  ل التأكد من ال وااط الموضو ة 

لمما ست ا اما يتفق مع الألضا  لالورلف المحيطة ، لالقيود ل ال وااط يتد 

أل من مبدأ الشر ية ، أل نااعة من ضرل ة  مرا ت ا سوا  أكانت م تمدة من القانون

 دم الإخلال االأمن المتتمعو ل النوام العام ل المحافوة  لو الآداب.
(64)

 

لأنه يتد التفرية اين الحرية ل الفوضت، لاين الالتزام ل الت يد، لدللة 

المواطنة تمرس حرية الرأي للم لمين ل غير الم لمين ما دام ذلك فو ضو  حدلد 

العام ل لا يد و إلت الفتنة ل لا يثير الشقاق، لهذا يعنو لجوب احترام كلما النوام 

جا   ا ا لأديان ال مالية فلا حرية ضد هذه الأديان لذلك يد منح المشر  المصري 

الحماية المت الية لمافة الأديان من التعدي  لي ا، فن  فو يانون العقواا  المصرى 

 -171 -كل تعدي ليع اإحدى الطرق المبينة االمادةيعايد اتلك العقواا  »  لت أنه: 

 لت أحد الأديان التت تؤدى شعائرها  لنا، ليقع تحت أحمام هذه المادة : أللا: كل من 

طبع ؛ أل نشر كتااا مقدسا فت نور دين من الأديان التت تؤدى شعائرها  لنا إذا حرف 

ليد احتفال دينت فت ممان  مدا ن  هذا المتاب تحريفا يغير من معناه ، ثانيا : تق

«. مومو؛ أل متتمع  مومت اقصد ال  رية؛ أل ليتفرج  ليه الح و 
(65)

 

ت االديانا  ال مالية فقط ، ل هو الإسلام ل  لهذا الن  يمفل الحماية لما ي يما

                                                           
 . 411، ص  1986( دكتو  / ماجد  اغد، القانون الدستو ي، دا  المطبو ا  التامعية، الإسمند ية، مصر62)

، 2006لو جمال الدين، الحماية التنائية للحريا  الدينية،  سالة دكتو اه، جامعة القاهرة ، مصر ( دكتو / سامو  63)

 . 47ص

 ام  1( دكتو  / مصطفت محمود  فيفو " الحقوق المعنوية للان ان اين النورية لالتطبيق " دا  الفمر العراو، ط 64)

 . 96ص  1998

 من يانون العقواا  المصري. 161( ن  المادة 65)
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الم يحية ل الي ودية ، أما أي ديانا  أخرى غير معترف ا ا دستو يا فلا تدخل ضمن 

التو تت من هذه الصو ة من صو ة الإث  التنائو ال اص 161نطاق ن  المادة  

ا التعدي تشمل كافة المحتويا  الم مو ة ل االترائ  المتعلقة االأديان ، لصو  هذ

المرئية ل المقرل ة اصرف النور  مّا إذا كانت تحرض  لت العنج من  دمه ، أل 

كانت تنتقد ثواات دين معين، مما يد ينت   نه استفزاز أتبا  هذا الدين، لهو ما يد 

يعتبره ياضو الموضو  تعديا  لت هذا الدين 
(66)

 إلت أن ، لإن كان اعض الفقه ذهد

المقصود االحماية من هذا الن  هو النوام العامل االأديان نف  ا ل لا الطوائج التو "

الدينو لعمقه ل نفه لا ي  ل  ده إذا هيتو أثير لدى  تنتمو الو هذه الأديان، لأن الشعو 

"التما ا ، لهو الأمر الذي يعرض الأمن ل النوام العامل أفد  الأضرا 
(67)

. 

المصري الحالو  لت مبدأ م الاة المواطنين كافة لدى القمانون ليد ن  الدستو  

فممو الحقمموق لالواجبمما  العامممة لا تميممز فممو ذلممك ا ممبد التممنس أل الأصممل أل الممدين أل 

العقيممدة
(68)

الدلّلةالديّنيممةالتو يمممون فيممه الرجممال الممديّن ، لهنمما يو ممر الفمما ق اممين مف وم

الدلّلة، ل سنّ القموانين، لاالتمالو فمإن المذي الّ لطة العليا ل اليد الطّولت فو إدا ة شؤلن 

أممما النوممام  ،ي  ممع للحمايممة فقممط هممو ديممن الدللممة دلن اممايو الأديممان إن سمممح اوجودهمما

القانونو المصري لالذي يعتنق مبمدأ المواطنمة ف مو ي تلمج تمامما  من ذلمك ف مو يممرس 

 يةحماية جنائية مت الية لمافة الأديان المعترف ا ا فو الدللة دلن تفر

فإذا كان مف وم الدلّلة الديّنية يشير إلت شملٍ من أشمال الحم  يمون فو هل 

 جال الديّن الّ لطة العليا ل اليد الطّولت فو إدا ة شؤلن الدلّلة، لسنّ القوانين ، ل 

االتالو فان الذي ي  ع للحماية فقط هو دين الدللة دلن اايو الأديان إن سمح 

نو المصري ف و ي تلج تماما  ن ذلك ف و يمرس حماية اوجودها، أما النوام القانو

جنائية مت الية لمافة الأديان المعترف ا ا فو الدللة دلن تفرية ، ل يااته الدينية  لت 

المطبو ا  لا تمون اغرض لأد أل إهدا  حرية الرأي ل التعبير إنما يمون إدا ة 

المواطنة ، فالدللة المصرية ل  للمحافوة  لت الأديان اما يمثل ذلك أالغ لسيلة لتمريس 

تمن فو يوم من الأيام دللة دينية، فحتت المؤس ا  الدينية الرسمية فو الدللة ل هو 

الأزهر االن بة للدين الإسلامو، لكنائس الملل الم يحية ل  لو  أس ا كاتد ائية 

فو  الأيباط الأ ثوذكس الذين يمثلون الأغلبية من م يحو مصر، هذه المؤس ا  ل  تمن

 يوم ت يطر  لو ال لطة ال ياسية فو الدللة.

ال  لو العمس فإن ا كانت دائما خاضعة ل ذه ال لطة ، ال إن الوضع كان دائما 

يوحو ا  و  المؤس ة الدينية خ و اً تاماً للدللة ، ال ل فو اعض الأحيان استغلال 

أما المنائس الم تلفة ل الأخيرة للأزهر للترليج ل ياست ا ل توجي ات ا اين الرأي العام ، 

                                                           
(الأستاذ/ أحمد  ز  " محاكما  الملام تقرير حول ي ايا ازد ا  الأديان لحرية التعبير" مؤس ة حرية الفمر 66)

 .17ص  2012لالتعبير  ام 

(  بدالله ااراهي  محمد الم دي" ضوااط التتري  لالإااحة فو جرائ  الرأي " ممتبة دا  الن  ة العراية، الطبعة 67)

 . 351،  489، ال ام   ي  2005الأللت، القاهرة ، مصر، 

 م .2014( من الدستو  المصري التديد 53( المادة )68)
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خاصة المني ةا لأ ثوذك ية ف و منذ ييام النوام جم و ي فو مصر تحالل ألا ت الج 

 ال ط ال ياسو للدللة .

لفت فرن ا فإن الريااة الدينية  لت حرية التعبير  ن الرأى لي ت كالمف وم 

 le devoir de respect duالتقليدى فت الدلل الإسلامية . فواجد احترام الاله 

sacré  . ليس كما هو معلوم لدي الدلل الدينية 

للا يوجد فت فرن ا تعريج  ام لل د ضد الدين لالتت تعرف اصطلاحا 

Blasphème الدينت لأن من الفقه من ذهد إلت تعريج لل دLa 

diffamationreligieuse الأ مال الأداية أل الفنية كونه تعبير الش    ن  أيه  فت

اشمل م الج للتعالي  الدين أل الانحراف  ن أصول الن  الدينت أل اللاهوتت سوا  

حمل هذا الرأى نقداً أل است تاناً أل  با ا  نااية
(69)

 . 

ل  ،لفت الوايع نتد أنا دلل العال  الغرات التت انت تت من ج العلمانية تتاه الدين

ت من تشريعات ا أىّ  قاب  لت الا تدا   لت حرمة الأديان . ايد أنه فت دي مبر 

تبنت التمعية العامة للأم  المتحدة يرا  اموجبه يدين سد الأديان 2007
(70)

 . 

لالا تدا   لي ا اا   ،ايد أنه فت الوايع  لت الم توى الأل ات فإن سد الأديان

الأل اية للديمويراطية "لتنة فين يا" ليد أ د  ففت د اسة يامت ا ا اللتنة  ،ن تا

رم من يبل دلل الاتحاد  ،تقر ها أن إهانة الأديان لسب ا  لت الم توى الأل ات ل  ييتا

ال إن هناك دللًا مثل فرن ا ل  تت من تشريعت ا العقااية أل التزائية أىّ تتري  لتلك 

1938هانة الأديان منذ  ام فقد ألغت تتري  إ ،الأفعال. أما دللة مثل الدينما ك
(71)

. 

 L’affaire Gay newsلفت هذا الصدد ي ت المحممة الأل اية فت ي ية 

Ltd. إن إهانة الدين لا يعد م الفا لن  المادة العاشرة من الاتفايية الأل اية لحقوق

الإن ان
(72)

 . 

لفت ي ية أخرى ا تبر  المحممة الأل اية لحقوق الإن ان أنه من غير الملائ  
                                                           

(69)Jean-François Flauss, « La diffamation religieuse en droit international », L.P.A. 2002, P 

.5." l’expression d’opinions anti-religieuses prenant la forme de railleries, de dénigrements, 

d’offenses, d’attaques, d’insultes, d’injures, de propos blasphématoires La diffamation trouve 

ses sources dans la notion de blasphème , c’est-à-dire une « [p]arole qui outrage la divinité 

ou qui insulte la religion . 

(70)  l’Assemblée générale des Nations Unies Res. 60/150, décembre 2007.adopte une 

résolution contre la diffamation des religions  . 

(71) L’étude commandée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit 

(Commission de Venise), Recueil des législations nationales européennes en matière de 

blasphème, insultes religieuses et incitations à la haine religieuse, CDL-FR (2007) 003, 

Strasbourg, 8 mars 2007, et le rapport préliminaire y afférent : Commission européenne pour 

la démocratie par le droit (Commission de Venise), Rapport préliminaire sur les législations 

nationales d’Europe relatives au blasphème, aux insultes à caractère religieux et à 

l’incitation à la haine religieuse adopté par la Commission à sa 70e session plénière 

(Venise, 16-17 mars 2007), CDL-AD (2007) 006, Strasbourg, 23 mars 2007, qui mettent en 

évidence la diversité des législations européennes en vigueur. Par exemple, en France, il 

n’existe aucune loi qui sanctionne pénalement le blasphème. 

(72)Gay News Ltd. et Lemon c. Royaume-Uni (déc.), arrêt du 7 mai 1982, no 8710/79, § 12. 
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مع الدلل الديمويراطية أن نحيط حرية التعبير  ن الرأى اقيود محا م الدين 

لنصوصه
(73)

. 

لالبين من ذلك أنه  لت الم توى الأل ات ليس محل اهتمام تتري  الا تدا   لت 

 لت الرغ  من أن الفقرة الثانية من الاتفايية  ،يراالأديان سوا  يولا أل فعلا أل تصو

لأن كانت تن   لت  دم جواز التميز القائ   لت الدين أل  ،الأل اية لحقوق الإن ان

لفت هذا الصدد يرى جاند من الفقه الغرات أنه كان من اللازم إ مال يوا د  ،المعتقد

التناسد اين حرية التعبير لاحترام الأديان
(74)

 

ت ا  مف وم المواطنة لتشمل حقوق اجتما ية كثيرة فقد شملت المواطنة لنتيتة ا

ً أل حد أدنت من  حق التعلي   اا تبا ه  حق الفرد  لت الدللة أن توفر له  يد اً  كافيا

التعلي   ل ليه أن ي تا   نو  التعلي  الذي يرغيه لله حرية نقل أفما ه لخبراته  

لن  ة ما ل  ي بق ذلك نشر التعلي  لإلزاميته كالآخرين للا يممن تصو  الريو ال ا

للتأسيس لمتتمع متح ر يأخذ زمام المباد ة فو الريو لالن وض ، للذلك فالدلل 

ام تلج توج ات ا ال ياسية لانتما ات ا الأيدللوجية تعمل  لت منحه شر ية دستو ية 

ة لتلك لحماية يانونية لهنا تو ر إشمالية البحث فو اختلاف منطق تلك الحماي

الشر ية الدستو ية اين دللة كمصر تعتنق مبدأ المواطنة فو ظل ا تراف ادين  سمو 

 للدللة للجود الشريعة الاسلامية كمصد   ئي و للتشريع.

صراحة  لت العلاية اين التعلي  لالمواطنة ، فقد ا تبر  2014ليد ن  دستو  

( ، لكذلك ا تبر اللغة 19أن أحد أهداف التعلي  هو إ سا  مفاهي  المواطنة فو المادة )

( ، ليت ح 24العراية ل التراية الدينية مواداً أساسية فو التعلي  يبل التامعو فو المادة)

الذي يلعبة الدين ، للمن دلن تفرية اين أفراد الشعد، فإذا من تلك النصوص الدل  

كانت النصوص الدستو ية ل القانونية يد نصت  لت ا تبا  التراية الدينية كمادة 

أساسية ، إلا أنه المتحدد نو  التراية الدينية ، ل من هنا فإنه اتشمل تعلي  الدين لمل 

ذليه فليس لدينا أيلية دينية محرلمة من طالد ح د معتقداته ، لالدين الذي ينتمو إليه 

تعلي  دين ا، لليس لدينا تعلي   لمانو منفصل  ن الدين، ل أما الديانتان الموجودتان فو 

مصر الإسلام ل الم يحية فتد سان فو المدا س الحمومية ل ال اصة، ل التمعيا  

ل مدا س  الم يحية ل ا مدا س ا التو يرجع إنشاؤها إلو فترة دخول الماثوليك،

 الراهبا  فو مصر ت تقبل الم لمين ل الم يحين .

ل كذلك فان النوام الدستو ي ل القانونو المصري ل  يمنع  جال الدين من 

 التد يس سوا  فو المدا س الحمومية ل ال اصة .

أما فرن ا فإن المدا س هو الباب الصغير الذي  دخلت منه العلمانية إلت المتتمع 

سيلة الأكيدة لإيامة نوام  لمانو لإذا كان أنصا  العلمانية فو متال الفرن و، لهو الو

                                                           
(73)  Wingrove c. Royaume-Uni, no 17419/90, § 57, CEDH 1996-V. Voir les observations de 

Jean-Manuel Larralde, « La liberté d’expression et le blasphème », R.T.D.H. 1997.725.. 

(74) Jacques Francillon, « Liberté d’expression et respect des convictions religieuses », 

Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006.625.la répression de la 

diffamation doit obéir à l’exigence de proportionnalité.. 
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التعلي   يرلن في ا  مد سة الم الاة المفتوحة للتميع ادلن تمييز، ال  اف ة ل ذا 

التمييز، لأن ا لااد أن تؤسس  لت نموذج خا ج الإطا  الدينو
(75)

لاذلك فالعلمانية  

ط التعلي ، لأن يتولت التعلي  فو المدا س العامة ت تبعد أي دل  للتعالي  الدينية من محي

أش اص ذل توج ا   لمانية، لاالتالو فأنه لا ي مح لرجال الدين اتولو لظائج التعلي  

ن هذا المبدأ يد أثا  جدلاً شديداً فو فرن ا فو ظل الوجود أإلا فو المدا س لالتامعا ، 

لات   المحافوة  لت  قيدت   القوي للم لمين فو فرن ا لما استتبعه ذلك من محال

حول الحتاب  1989الدينية داخل مرفق التعلي  يد نتج  نه ص د شديد فو فرن ا منذ 

ت  حور  2004ما س  15الإسلامو مما دفع المشر  الفرن و إلت إصدا  القانون

 جميع الرموز ل الأزيا  التو ييعبرّ التلاميذ من خلال ا تدائ ا تعبيراً جلياً  ن انتمائ  

اشأن إخفا  الوجه فو الأماكن  2010أكتوار  11الدينو ، لاصدل  القانون المؤّ خ فو 

 العامة ت  حور إخفا  الوجه فو الأماكن العامة ل داخل ال دما  العامّة.

لمن هنا يممن القول ان العلمانية يد أخذ  مويج الت اد من الشريعة الإسلامية 

ريعة الاسلامية التو احترمت كافة الاديان  لت العمس من المواطنة فو ظل لجود الش

 ف محت اتد يس التراية الدينية لمل التلاميذ كلا ح د  قيدته  

تعد المواطنة إحدى كليا  الحد من الصرا ا   لت اختلاف أنوا  ا  ريية أثنية 

.أم جما ية ....الخ، من خلال ا تمازها  لت مبدأ الم الاة ل دم التمييز
(76)

فالدللة التو  

تتعدد أصول مواطني ا العريية، ل قائده  الدينية، لانتما ات   الثقافية لال ياسية، لا 

يممن ضمان لحدت ا لاستقرا ها إلا  لت أساس مبدأ المواطنة الذي يرتمز  لت 

منوومة يانونية لسياسية لاجتما ية لأخلايية متماملة، لهذه المنوومة تتمثل فو 

العلايا  التو تتمع اين أانا  الوطن الواحد من ج ة، لاين   لاين متمو ة الرلااط ل

مؤس ا  الدللة من ج ة أخرى، فمبدأ المواطنة لا يممن أن يقوم  لت إلغا  الصفا  

لالانتما ا  لالمعتقدا  لغيرها من خصوصيا  اعض الفئا ، لإنما يقوم  لت 

لتنمية  صيده الثقافو  احترام ا، لإتاحة فرص المشا كة أمام ا فو إغنا  الوطن

لالح ا ي
(77)

0 

لالفرد لمو يمون مواطنا فو الدللة لااد له أن يمون   وا فو المتتمع ال ياسو 

، ل هذا ي تلزم الحصول  لت جن ية الدللة ، ل التن ية تمنح تا ة  لت أساس الولادة 

الدللة  لاذلك تمون المواطنة أصلية ، لتا ة أخرى تمنح  لت أساس الإيامة  لت إيلي 

المانحة ل ا ل فو كل الأحوال فإن الحصول  لت جن ية الدللة هو الأساس فو المواطنة 

لأن هيرتد المثير من الاستحقايا  القانونية لحامل ا ، لأهم ا الا تراف اأهلية 

الش   اأن يمون جز ا من الحياة العامة ل المشا كة فو ات اذ القرا ا  ال ياسية، 

 ستو يلكل ذلك ضمن متتمع د

                                                           
" دا  الن  ة العراية ( دكتو / محمد جمال  ثمان جبريل "العلمانية لالنوام القانونو، د اسة نورية لتطبيقية مقا نة75)

 7ص  2000 ام 

 .344 – 343، ص2010، دا  المتد للطبا ة اال رم ،  2(د/ طا ق خ ر ، النو  ال ياسية ، ط76)

 .58(دكتو /.محمد أحمد  بد النعي   ، المرجع ال ااق ،ص77)
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ل مما لا شك فيه أن هناك تلازما اين المواطنة ل الديمقراطية فالمواطنة كانتما  

  وي االدللة يلزم أن تتد المناخ الديمقراطو ال لي  لالمناسد ل ا، فالعلاية اين 

المواطنة ل الديمقراطية هو  لاية توأمة لأية تتا ب تما س ا التما ة ال ياسية 

يمقراطية  لت ضرل ة الا تراف االإن ان لصون الممونة للدللة، حيث ت تند الد

كرامته ف لاً  ن ييام المواطنة  لت أساس التعبير ل المشا كة فو صنع القرا  ل أدا  

المواطن لواجباته تتاه الدللة 
(78)

، ل حيث أن الديمقراطية اليوم ترتمز  لت التعددية 

دلن لجود الأحزاب الحزاية فلا يممن لأي نوام ليبرالو أن ي ير اصو ة سليمة ا

ال ياسية كون ا أه  أدلا  الصرا  ال ياسو ل أه  المنوما  التو تتمون من خلال ا 

الإ ادة الشعبية ل  ليه فالتلازم يائ  اين الأحزاب ال ياسية من ج ة ل ضرل ة تأسي  ا 

 لت أساس المواطنة من ج ة أخرى ، إذ يرتمز اشمل أساس  لت مبدأ الم الاة 

المواطنين دلن النور إلت التنس أل المذهد أل العقيدة ، للذلك مبدأ  القانونية اين

المواطنة يرفض تشميل أحزاب سياسية  لت أساس دينيأ ل طائفو من حيث البرامج ل 

الع وية ل الأهداف ل النشاط
 (79)

، ل ان كان يقبل تأسيس أحزاب مدنية ذا  مرجعية 

 تبا ها مرجعية ثقافية حيث ت يمن  لت دينية ت تل   ارامت ا من الشرائع ال مالية اا

الديمقراطيا  العريقة فو أل اا تعرف الاحزاب الديمقراطية الم يحية  انالمتتمع ، مع 

 . مع أن نوام الدللة يقوم  لىا لعلمانية القانونية

العلاية اين حرية الاجتما  لمبدأ المواطنة لالعلمانية ل ما ي منا هنا هو  لت تلج

تلك العلاية اين مبدأ المواطنة ل تلك الحرية من خلال مدى توفير حرية الاجتما  

 الدينو لمافة المواطنين دلن تفرية  لت أساس الدين.

ود الممانية ذلك من خلال ما يطلق  ليه القي 2013ل نة  107ل لقد نو  القانون 

حيث ل  يترك المشر  ل ذه الحرية أن تتنفس الصعدا  إلا فو حدلد ضيقة منع  ن ا 

اعض الأماكن ل كما منع هذه الحرية فو أليا  زمنية معينة ، ل مع ذلك فإن هناك 

 جانباً محموداً من القيود الزمانية ل الممانية .

 يد نصت  لو أنه : ل ااستقرا  نصوص القانون نتد أن المادة ال ام ة منه

يحور الاجتما  العام فو أماكن العباده لغير غرض العبادة ، ل يلاحظ هنا أن هذا الن  

يقصد استبعاد أماكن العبادة  ن الاجتما ا  العامة غير الدينية. يد أصاب المشر  كبد 

الصواب ا ذا الن  ، لذلك لما  اصرناه مؤخراً فو ال نوا  الماضية القليلة التو 

ت من دل  العبادة منطلقاً لعقد اجتما ا  تحري ية ل ت ريبية حتت ساد ال وف ل جعل

من يتردد  لو دل  العبادة من ليت إلو كخر، لهذا كان  –ل لو كل  –ال لع من كل 

يؤذي المعتقدا  الدينية التو يتد أن تما س امل حرية ل استقلالية ، ل متفاديا الوضع 

نو لاضح ل لطا  ال بط الإدا ي داخل دل  العبادة ال ااق من  دم لجود تنوي  يانو

 ، أما الاجتما ا  غير الدينية ال ياسية أل غيرها فمحوو   قدها ادل  العبادة.

                                                           
 178( دكتو  / محمد أحمد  بد النعي  المرجع ال ااق   ص 78)

 .10ص   2007ما س  12"التدل حول مبدأ المواطنة  ، جريدة الأهرام  ، ( دكتو  / لو الدين هلال 79)
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ً للأ راف المحلية" هت  أما فو فرن ا فأن ال رلج فت الطرق العامة طبقا

مواهرا  تت رب من أى تصريح ، ل اوجه  ام، تتعلق هذه المواهرا  االمواكد 

لدينية ، المواكد الفلملو ية ، م رجانا  القرى ا
(80)

، أما ا صوص الطوائج التديدة 

 لت فرن ا اما في ا الإسلام ، فلقد تعود  فرن ا  لت لضع ترتيبا  خاصة ا ا ، لهذا 

حيث صد   يوا د يانونية تيقِر احق الأيليا  الدينية فو الحصول  1814يعود إلت 

ناي ه دلما تصرفا  ال لطا  فو الدللة من إيرا   لت حماية ممافئة ، لهذا ما ت

أف لية للديانة الم يحية  لت ح اب غيرها ؛ كما أن المشر  الفرن و أجاز 

التواهرا  غير الا تيادية ، أي التو لا تعتبر تقليدا محليا ، إذا ل  تمن م الفة للنوام 

لتقدير ما يتعل ا تنحاز العام ، لهذه م ألة في ا المثير من التحم  من يبل ال لطا  ل ا

لصالح دين  لت ح اب اقيةا لأديان، ل من يبيل المما سا  ال ا جية للعبادة ، م ألة 

من يانون  27دق الأجراس فو المني ة يوم الأحد ، فلقد ضبط ا المشر  فو المادة 

ا رل ة الحفاظ  لت النوام العام ل الأمن العام ، لمنح  ئيس البلدية  1905

عام فو تنوي  النغما  الدينية من دق للأجراس ، ل كذان االم اجد ،الاختصاص ال
(81)

ل  

 لقد فرض  يااة صا مة  لت سلطا  ال بط المقر ة لرئيس البلدية فو هذا المتال .

 

 
  

                                                           
(80) Pierre Henri Prélot, op, cit. pp. 746. 

(81) Pierre Henri Prélot, op, cit. pp. 742/743. 
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